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﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَـعْضَ 

 الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ﴾

 

                                                      ( سورة الروم – الآية 41 )
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داءـــــــــــــــــــإه  

  :أهدي ثمرة جهدي المتواضع    

من غمرتني بدفء حنانها وحسن رعایتها إلى أحن صدر  الى       

وتألمت لأحزاني إلى من أعیش بسر دعائها إلى  التي سهرتوأطیب قلب 

أسمى عبرة اقتدیت بها إلى من أنارت طریقي وكانت خیر سند لي في 

  الى اغلى ما لدي في الوجود أحاطتني بحبها ورعایتها  منمشواري إلى 

  "  الغالیة  والدتي" 

ني اني أن الحیاة حذر وخوف ورجاء وأمل إلى من علماعلم نذیلإلى ال    

في قلبي حب الخیر  اني بالرعایة وغرسامعنى الوفاء إلى من أحاط

  .خي رحمهما االلهأابي و والأخلاق 

حفظكم االله ودمتم بهجة  2022/2023إهدائي إلى كل دفعة الحقوق    

  .حیاتي

 

" عبداالله فویشیل"   
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داءـــــــــــــــــــإه  

 

الى روح والدي الطاهرة تغمده االله برحمته  لمتواضعهذا العمل اأهدي     

  .الواسعة

  ....زیزة ــالع ــــدةوالالالى       

  . كل العائلة الكریمة و أشكرهم على صبرهم معي  و        

         

 

  حرمة االله كوري
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 شكر�وتقدير

قدر كل شيء فأحسن قدره في الحالتین شكره وصبره فسبحانه واهب النعم وله الحمد الله الذي 

.سید الخلق محمد رسول االله في الأولین والآخرین ىوسلم عل اللهم ىوصل ،الحمد كله  

.هذا العمل إتمام و أعاننا علىمن فضله  بنابعونه ووه اشكر االله عز وجل الذي أمدنن  

 

على  هفاشر ا على الدكتور لعیدي عبد القادرالفاضل الأستاذ إلى  ناوتقدیری ناتقدم بخالص شكر ن

  .و لم یبخل علینا بالنصح و التوجیه انجاز هذه الدراسة

.مناقشة هذا البحث همقبولالذین شرفونا بالكرام  أعضاء لجنة المناقشة نشكر    

ید العون والمساعدة من  ناكل من قدم ل و .الشكر موصول أیضا الى كل اساتذتنا الأفاضل

.قریب أو من بعید  

.توجه بعظیم الامتنان وجزیل الشكر المشفع بأصدق الدعواتنإلى كل هؤلاء    
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PNAE-DD : Plan national d'actions pour l'environnement et le développement 

durable. 
PROGDEM : Programme National de Gestion Intégrée des Déchets Ménagers et 

assimilés. 
SNGID : Stratégie nationale de gestion  intégrée des déchets. 
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  :ةـــــــــدمـــــقــم

 

تواجه البیئة على مستوى العالم مشاكل عدیدة وعلى رأسها مشكلة التلوث بالنفایات          

ما ینجم عنها من مخاطر صحیة و خسائر اقتصادیة و اجتماعیة، و تعود بمختلف أنواعها، و 

أسباب تفاقم هذه الظاهرة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج و الاستهلاك نتیجة تبني برامج التنمیة 

  . د السكاناالصناعیة، و التزاید السریع في أعد

لجزائر كغیرها من الدول النامیةـ تعاني من تزاید النفایات بكمیات معتبرة ، حیث ینتج ا      

ملیون طن من النفایات بمختلف أصنافها، و یتوقع أن یرتفع هذا الإنتاج  34یقدر ب  اسنویا م

    . 1ملیون طن 70إلى  2035سنة 

جمیع الكائنات الحیة والبیئـة صحة الإنسان و تؤثر على  عند تركها بدون معالجة  النفایاتف    

كمــا  أنهــا تشــكل مصــدرا ر المنــاخ یــالمحیطــة بهــا، حیــث تســاهم فــي انبعــاث الغــازات الدفیئــة وتغ

لنمو البكتیریا و الجراثیم و غیرها من ناقلات الأمراض و العـدوى فضـلا تشـویه المنظـر الجمـالي 

  .   للمحیط

للدولة للحد من مخاطر التلوث بالنفایات أو أمام هذا الوضع و في إطار المساعي الحثیثة     

على الأقل التقلیل من آثارها السیئة على البیئة و الصحة العامة، و وفاء بالتزاماتها الدولیة في 

هذا المجال، عمدت الجزائر الى وضع ترسانة قانونیة تنظم و تحدد الآلیات الوقائیة و العلاجیة 

و تسییرها على نحو أفضل، و إنشاء و تسخیر التي تضمن التحكم في وضعیة النفایات 

مؤسسات و هیآت مختلفة على المستویین الوطني و المحلي تتكفل بتنفیذ السیاسة الوطنیة 

  .لتسییر النفایات و حمایة البیئة في إطار تنمیة مستدامة 

    

  

                                                           
التنمیة الإطار القانوني لتسییر النفایات و تداعیاته على : نصیرة تواتي ، كتاب أعمال الملتقى الوطني الافتراضي حول -  1

 .08، ص  2022، كنوز الحكمة للنشر و التوزیع، الجزائر ، 2021جوان  15المستدا مة ، المنعقد یوم 
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  :الدراسةأهمیة 

 الجزائر منها عانيتالتي  القضایاأبرز  نواحدة مكونها تعالج  تكمن أهمیة هذه الدراسة في     

و البیئة مما على الدولة و المجتمع  ثقیلا اشكل عبئأصبحت ت التي ي مشكة النفایات هو  لاأ

ایجاد یجعلها محل اهتمام الساسة و رجال القانون و الفقهاء و العلماء و الباحثین من أجل 

 الحد من رشیدا یضمن لیس فقطتسییرا ذه النفایات ه تسییرلالأسالیب المناسبة الطرق و 

   .بل الاستفادة منها كمورد اقتصادي ا بصورة عشوائیةهانتشار 

 :أسباب اختیار الموضوع 

لأهمیة الكبیرة التي في الهذا الموضوع، ة ا لدراسفعتنیمكن تحدید الأسباب الرئیسیة التي د      

والمؤسسات   الكثیر من الخبراءكبیر لدى بیئیة تحظى باهتمام  كأولویة النفایات تسییركتسیها ی

لرغبة و كذا اه، تحداثة الموضوع وقلة البحوث التي تناول، وكذا  و الهیئات الوطنیة و المحلیة

  .دد الإنسان والبیئةیه الذيمشكل ال حلول لهذا البحث عنالاسهام في جهود في 

 :أهداف الدراسة 

  : ما یليفیالدراسة ویمكن ذكر أهمها هذه تتعدد أهداف     

  ؛عنها  تنجم بیان أهم المخاطر البیئیة التي قد والتعرف على النفایات 

 ؛النفایات و كذا الهییات المعنیة بتسییرالقواعد القانونیة المقررة  تحدید

النظام  المكرسة في ،للنفایاتالحد من الآثار الصحیة والبیئیة  للتقلیل و الوقائیة الأسالیب  بیان

 .في تسییر النفایات الأساسیةالذي یعتبر الدعامة  القانوني

 :اشكالیة البحث

في الوقت  من الدول التي تواجهها الجزائر كغیرها الحقیقیةالنفایات إحدى التحدیات  تشكل    

الصحة تنامي معدلات انتاجها، فضلا عن آثارها السیئة على البیئة و بسبب  ، وذلكالحاضر

الى إیجاد و  سیاساتها لحمایة البیئة، و قد سعت أغلب الدول في اطار العمومیة و الاقتصاد

نهج السبل و الوسائل التي تضمن التسییر الأنجع للنفایات والحد من انتشارها، وعلیه فإن 
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ات كیفیة معالجة المشرع الجزائري لمشكل النفایات، و الآلیاشكالیة هذه الدراسة تتمحور حول 

  .القانونیة التي كرسها لتسییرها 

 :الأسئلة التالیة تتفرع عن هذه الإشكالیة 

و هي الهیئات الإداریة  ماو  ؟ما هو الاطار القانوني المنظم لتسییر النفایات في الجزائر -   

   ؟بهذا التسییر المعنیةالمؤسسات 

  تسییرها ؟ل المشرع الجزائري التي كرسهاالقانونیة  لیاتالآما هي  - 

 : الدراسةالمنهج المتبع في 

 النفایات و  المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي من خلال وصف ظاهرة      

القواعد التشریعیة و حیث قمنا بتحلیل  ،المنهج التحلیلي و قد اعتمدنا، تهاإدار بالمفاهیم المتعلقة 

، كما استعنا الفعال والآمن هاآلیات وطرق تسییر  لتحدید  بتسییر النفایاتذات الصلة  التنظیمیة

  .في بعض القوانین العربیة و الأجنبیة النفایاتلتبیان تعریف المنهج  المقارن ب

  : الدراسات السابقة

التي تناولت الدراسات السابقة في اطار بحثنا لإنجاز هذه الدراسة صادفنا بعض           

  :وع تسییر النفایات نذكرها فیما یلي ضجوانب معینة من مو 

آلیات حمایة البیئة من التلوث بالنفایات في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  -

  .أحمد خدیر للطالب  في الحقوق علوم دكتوراه

تسییر النفایات في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق من اعداد  -

  .براش حسنة و بن معمر جویدة : الطالبتین 

سیاسة تسییر النفایات في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي في  -

  .بلعمري شیماء: الحقوق من اعداد الطالبة 
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  :خطة البحث 

   هذه الدراسة الى فصلینارتأینا تقسیم التي یثیرها هذا الموضوع  الإشكالیة  لمعالجة     

تعرضنا من خلاله لماهیة النفایات و تأثیرها على البیئة، و خصصنا اسبقناهما بمبحث تمهیدي 

نا حیث تطرقفي الجزائر تسییر النفایات لعرض الإطار القانوني و المؤسساتي لالفصل الأول 

الى أبرز النصوص القانونیة المتعلقة بهذا الشأن في المبحث الأول و عرضنا في المبحث 

فقد بینا أما في الفصل الثاني ،  في الجزائر بتسییر النفایات یةالمعن لهیئات والمؤسساتاالثاني 

و حمایة البیئة تسییر النفایات مختلف الآلیات القانونیة الوقائیة التي كرسها المشرع الجزائري ل

داریة الوسائل الاداریة الانفرادیة و في  المبحث الثاني الوسائل الا فقدمنا في المبحث الأول

  .التشاركیة و التقنیة
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  مبحث تمهیدي

  .ماهیة النفایات و تأثیرها على البیئة

الإحاطة بدایة بالإطار " التنظیم القانوني لتسییر النفایات في الجزائر"تقتضي دراسة           

المفاهیمي للنفایات بشكل عام، و من منظور التشریع الجزائري، و ما تسببه هذه الآفة من 

مخاطر على البیئة وعلى صحة الإنسان، وذلك من خلال تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، 

خصص المطلب الأول لتحدید مفهوم للنفایات، وتم التطرق في المطلب الثاني الى خطر 

  .اتالتلوث البیئي بالنفای

   .مفهوم النفایات: المطلب الأول

ینبغي التطرق لأهم  التعاریف التي قدمها الفقه و القانون للإلمام أكثر بمفهوم النفایات     

ذكر مختلف ثم  ،الفرع الأولفي  الأخرىبعض التشریعات  أوالمشرع الجزائري  سواء للنفایات

  .الفرع الثانيفي  لنفایات ا المعروفةتصنیفات ال

  .تعریف النفایات: الفرع الأول

بعض  ذكر، و ن)أولا(یلي دلالات معنى النفایات لغة و اصطلاحا  ما سنستعرض في       

  . ) الثثا( ، ثم  النفایات من منظور قانوني) ثانیا(التعاریف التي قدمها الفقه 

  .تعریف النفایات لغة و اصطلاحا : أولا 

  :التعریف اللغوي  -أ

في لغتنا العربیة، النفایة هي الفضلة أو ما أبعد من الشيء لرداءته، لها معاني أخرى       

وجاء في لسان . 2»و نفوته و نُفاوته ردیئه و بقیته  الشيءنَفایة «  و. 1كالكناسة و القمامة

  . 3»... نفایة الشيء بقیته و أردؤه« العرب لابن منظور بأن 

                                                           
  .1439، ص 2011بیروت، لبنان،  -المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، الطبعة الثانیة ، دار المشرق -  1
  .1639، ص 2008مجد الدین بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، دار الحدیث، القاهرة ، مصر ،  -  2
 .237، ص 2008إبن منظور ، لسان العرب، الجزء الرابع عشر، الطبعة الأولى ، دار الأبحاث،القاهرة ،  -  3
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ما ك بقایا الشيء عدیمة الفائدة أو غیر القابلة للاستعمال، :هياللغة الفرنسیة في  و النفایة      

أو  للاستعمالجزء من مادة متخلى عنه لأنه لم یعد قابلا :  أنها) LE ROBERT(ورد في معجم 

  .الاستهلاك

Déchet : Partie d’une matière rejetée comme inutilisable ou inconsommable » « 1 .  

المواد عدیمة  :في قاموس أكسفورد بأنها (Waste) عرفت النفایةفقد  الإنجلیزیة اللغة في أما

  .  2القیمة التي یتم التخلص منها

 ةعدیممن معاني فالنفایات هي بقایا الأشیاء، الردیئة و من خلال ما تم التطرق إلیه و   

   .منهاالتخلص  التي یتم ،القیمة

  :التعریف الاصطلاحي -ب

یختلف مفهوم النفایات باختلاف الجهة التي ینظر منها إلیها، فالبعض  یرى بأن النفایات       

مواد لم تعد ذات فائدة بعد أن تم استعمالها لمرة واحدة أو عدة مرات، أو هي مواد نتجت هي « 

) مثل نفایات المصانع(أو صناعیة  )البولمثل البراز و (من عملیة معینة سواء كانت بیولوجیة 

  .3» وفي حال عدم التعامل معها بشكل ملائم تشكل خطرا على الصحة وتهدیدا للبیئة

الاستعمال، أما الشيء الذي أصبح لیس له أي قیمة في  عرفها خبراء البنك الدولي أنهاكما   

لا یعتبر  ففي هذه الحالة إذا أمكن تدویره بحیث یمكن استعماله أو استرجاع بعض مكوناته،

   . 4 نفایة

  

                                                           
1 - Le robert brio dictionnaire, édition 2004, p 426. 

: ق غنیمي، مفهوم النفایات من منظور اقتصادي ، مقال منشور في كتاب أعمال الملتقى الوطني الافتراضي حولطار  -   2

. ، من اعداد مدیرة الملتقي د2021جوان  15الإطار القانوني لتسییر النفایات و تداعیاته على التنمیة المستدا ة ، المنعقد یوم 

  .15، ص  2022، الجزائر ، نصیرة تواتي،كنوز الحكمة للنشر و التوزیع
  .13/03/2023: اسامة أبو الرٌب ، مقال منشور على موقع الجزیرة نت، تاریخ الزیارة  -  3

https://www.aljazeera.net/health/2015/8/24/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%

D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%  

مخبر  -مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة  -ماهیة النفایات -مریم مسعودي ، نحو نظریة عامة للنفایات -  4

 .351، ص 2017جانفي  -المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیة ،العدد الأول 

  

https://www.aljazeera.net/healthmedicine/kidneys/2013/11/24/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84
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  .تعریف النفایات في الفقه : ثانیا 

الدول في هذا العصر ، و ذلك بسبب  التي تواجهها تعد النفایات من أهم المشاكل      

ارتباطها الوثیق بعملیات الإنتاج و الاستهلاك من جهة، و انعكاساتها السلبیة على الصحة و 

حظیت بإهتمام الباحثین و التي  الظواهر ىحدإالبیئة و الاقتصاد من جهة أخرى، و أصبحت 

لتخلص منها أو یلزم التخلص منها مواد أو أشیاء یتم ا ةأی هامن عرفها بأن فمن هؤلاء . الفقهاء

بطریقة آمنة طبقا لأحكام القانونین الدولي و الوطني، و قد تكون مواد صلبة أو سائلة أو 

  .1غازیة

فضلات أو مهملات صلبة أو سائلة، خطرة أو «  أن النفایات هيالأستاذ میلود تومي و یرى 

  . 2 »مضایقة، قابلة للمعالجة بالإستفادة منها أو بإزالتها 

النفایات هي كل المخلفات من المواد مهما كانت من خلال هذه المفاهیم یمكننا القول بأن     

طبیعتها الناتجة عن مختلف الأنشطة الیومیة، و التي لم تعد لها فائدة و سیتم التخلص منها، 

یشكل خطرا على أن یتم ذلك إما بإعادة تدویرها أو بإزالتها بطریقة سلیمة و آمنة  لأن وجودها 

  .على البیئة و النظافة و الصحة العامة

  .التعریف القانوني للنفایات : ثالثا 

و  الصحة أدى تنامي تولید النفایات و خاصة النفایات الخطرة، وآثارها الخطیرة على      

إدارتها  التحكم في من أجل والوطني الإقلیمي، الدولي ىعدة جهود على المستو ، إلى بذل البیئة

بهذا الخصوص، كما نظمت  الاتفاقیـات الدولیــة، حیث أبرمت العدید من سیطرة على تدفقاتهاوال

سنعرض فیما یلي تعریف النفایات في النصوص . مختلف التشریعات للدول هذه المسألة

الأجنبیة و العربیة، ثم في  النماذج القانونیةو بعض ) 1989اتفاقیة بازل ( القانونیة الدولیة 

  .الجزائري التشریع 

  

                                                           
  .59، ص 2018، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، 1عماد محمد الحفیظ، إدارة النفایات ربح و حمایة للبیئة،الطبعة  -  1

میلود تومي، ضرورة المعالجة الإقتصادیة للنفایات، مجلة العلوم الإنسانیة جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الثاني،  -  2

  .191، ص 2002جوان 
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  :)1989اتفاقیة بازل  (الإتفاقیات الدولیة  تعریف  النفایات في  - أ

بشأن التحكم في نقل " اتفاقیة بازل" من بین الاتفاقیـات الدولیــة التي اهتمت بالنفایات نذكر     

تحت رعایة  1989مارس  22النفایــات الخطــرة والتخلص منهــا على الحدود ، المعتمدة في 

عرف .1 1998الأمم المتحدة لحمایة البیئة ،و انضمت إلیها الجزائر مع التحفظ سنة برنامج 

مــواد أو أشــیاء یجري «  نص هذه الاتفاقیة في الفقرة الأولى من مادته الثانیة  النفایات بأنها

التخــلص منها أو ینوى التخـلص منها، أو مطلوب التخلص منها بناء على أحكام القانون 

  . 2»الوطني 

  :العربیةالأجنبیة و تعریف النفایات في القوانین  - ب

نظمت العدید من القوانین البیئیة للدول مشكل النفایات كمصدر من مصادر التلوث البیئي      

من القانون رقم  الأولىالمادة  -من بینها التشریع الفرنسي الذي عرف النفایات في الفقرة الأولى 

  : ، التي نصت  3 المتعلق بإزالة النفایات و استرجاع المواد المعدل و المتمم 75-633

 « Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de trans-

formation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien 

meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ».
 

أو أي مادة . یعتبر نفایة في مفهوم هذا القانون أیة بقایا من عملیة إنتاج ، تحویل أو استخدام«

  .» عنهاأو منتج، أو بشكل أعم أي ممتلكات منقولة تم التخلي عنها أو ینوي صاحبها التخلي 

ومن بین التشریعات العربیة التي قدمت تعریفا للنفایات نجد المشرع الأردني الذي عرفها         

أیة : النفایات « :بقولها  2020لسنة  16في الفقرة السادسة من المادة الثانیة من القانون رقم 

                                                           
سیاسة تسییر النفایات في ظل القانون الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة ماستر أكادیمي  ، شیماء بلعمري  - 1

جامعة محمد البشیر الإبراهیمي برج بوعریریج، السنة الجامعیة  -تخصص تهیئة و تعمیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  .11، ص  2019-2020

المتضمن انضمام الجمهوریة  1998ماي  16: الموافق لـ 1419محرم  19ؤرخ فيالم 158 – 98المرسوم الرئاسي رقم  - 2

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مع التحفظ إلى اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایـات الخطرة والتخـلص منها عـبر الحدود، ج 

  .1998ماي  19: الصادرة في  32 عددر 

3 - Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des 

matériaux, Journal officiel de la République française. n° 0163 du 16/07/1975, p 7279. 
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علیه التخلص مادة یقوم الشخص الحائز علیها بالتخلص منها أو ینوي التخلص منها أو یجب 

و عرفها المشرع التونسي في القانون . 1»الملحق بهذا القانون  1منها و المبینة في الجدول رقم 

المتعلق بالنفایات وبمراقبة التصرف فیها وازالتها، فقد جاء  1996جوان  10المؤرخ في  41 رقم

  :منه 2في الفصل 

الأشیاء التي  كل المواد و :النفایات... :تعتمد في مفهوم هذا القانون التعریفات التالیة«  

یتخلص منها حائزها أو ینوي التخلص منها أو التي یلزم بالتخلص منها أو بإزالتها بناء على 

  .2 »...أحكام هذا القانون

القانون رقم (أما المشرع المصري فقد اعتمد تسمیة المخلفات في قانون إدارة المخلفات      

المواد التالفة أو : المطة الثامنة من المادة الأولى بأنها و عرفها في)  2020لسنة  202

الأشیاء أو المنقولات التي تخلى عنها حائزها سواء كان یمكن إعادة تدویرها أو یلزم التخلص 

  . 3منها

   :تعریف النفایات في التشریع الجزائري -ج

نجد أن المشرع الجزائري قد عرف  4المتعلق بالبیئة  03 – 83بالرجوع للقانون رقم      

تعتبر نفایة بمفهوم هذا القانون كل ما « : من هذا القانون التي نصت   89النفایات في المادة 

تخلفه عملیة إنتاج أو تحویل أو استعمال وكل مادة أو منتوج أو بصفة أعم كل شيء منقول 

  .    »یهمل أو تخلى عنه صاحبه 

                                                           
 ةالصادر ،5622 العددالجریدة الرسمیة للمملكة الهاشمیة ). القانون الاطاري لإدارة النفایات( 2020لسنة  16القانون رقم  - 1

 :على الموقع 16/03/2023: تم الاطلاع علیه بتاریخ .2020مارس  01الموافق لـ  1441رجب  06:في 

                                                       ges/NewsPaperDetails/5622https://www.pm.gov.jo/Ar/Pa  

یتعلق بالنفایات و بمراقبة التصرف فیها و ازالتها، الرائد  1996جوان  10: المورخ في 1996لسنة  41قانون عدد  - 2

  .18/06/1996: ، الصادرة بتاریخ 49الرسمي للجمهوریة التونسیة العدد 
3
مكرر  41، الجریدة الرسمیة لجمهوریة مصر العربیة  العدد 2020لسنة  202قانون إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم  - 

    :على الموقع 16/03/2023: تم الاطلاع علیه بتاریخ .2020توبر كأ 13: ب ، الصادرة بتاریخ

.eeaa.gov.eg/Laws/56/indexhttps://www  

4
 عدد، یتعلق بحمایة البیئة ، ج ر  1983فبرایر  05، الموافق لـ 1403ربیع الثاني  22، مؤرخ في 03 – 83قانون رقم   - 

  .08/02/1983  :الصادرة في،  6
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المتعلق  19 – 01ئري النفایات في المادة الثالثة من القانون رقم كما عرف المشرع الجزا      

یقصد في مفهوم هذا القانون «  :حیث جاء في فقرتها الثانیة  1بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها

كل البقایا الناتجة عن عملیات الإنتاج أو التحویل أو الاستعمال  :النفایات،بالمصطلحات الآتیة

مادة أو منتوج وكل منقول یقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد وبصفة أعم كل 

  .»التخلص منه، أو یلزم بالتخلص منه أو بإزالته 

  .تصنیف النفایات: الفرع الثاني

لازمت النفایات نشاط الإنسان عبر تطوره منذ القدم، بدءا من بقایا الطعام إلى الأشیاء         

الهالكة أو التي لم یعد بحاجة إلیها وصولا إلى مخلفات الأنشطة الزراعیة ثم الصناعیة، و 

 تختلف النفایات و تتمایز عن بعضها في العدید من الخصائص، لذلك لم یمكن تقسیمها بطریقة

، فقد تم تصنیف النفایات بحسب طبیعة مكوناتها أو  2حاسمة إلى أنواع محددة جامعة و مانعة

ة، و صنفت من حیث مصدرها و منشئها الذي تتولد عنه، و صنفها البعض من یحالتها الفیزیائ

حیث تأثیرها و خطورتها على البیئة و الصحة العامة ، كما جاءت بعض النصوص القانونیة 

الدولیة و الوطنیة المتعلقة بالبیئة بعدة تصنیفات طبقا لمعاییر مختلفة بیئیة و تقنیة و اقتصادیة 

  . ل تصنیفو تبعا للهدف من ك

    .تصنیف النفایات من حیث مصدرها  -أولا 

  : تصنف النفایات من حیث المصدر الى          

تشمل كل المخلفات الناجمة عن أنشطـــة الإنسـان الیومیة داخل   :النفایات المنزلیة -أ

العضویة من المواد الوحدات السكنیة و المطاعم والفنادق وغیرها، تتكون من خلیط متباین 

، المواد القابلة للحرق مثل الورق و البلاستیك و القطع الخشبیة، و مواد أخرى كبقایا الطعام

                                                           
، یتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و  2001دیسمبر  12، الموافق لـ 1422رمضان  27مؤرخ في  ، 19 – 01قانون رقم  -  1

  .2001-12-15 :الصادرة في ،77 عددإزالتها ، ج ر 

مجلة المخاطر البیئیة، ل الاتفاقات الدولیة و التشریعات البیئیة العربیة،ظ دراسة في–خالد السید ،ماهیة النفایات الخطرة  -  2

 .15ص ، 2015-01- 15: المنتدى العربي الإقتصادي ، تاریخ النشر 
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نفایات لا تشكل في الغالب خطرا على الصحة و هذه الغیر قابلة للحرق كالمعادن والزجاج، 

أهم  ، إلا أنها تعتبر من1البیئة إذا تمت معالجتها أو التخلص النهائي منها بطریقة سلیمة

المشاكل التي تعاني منها معظم المناطق الحضریة، نظرا لكمیات انتاجها بنسب عالیة، و تركها 

متراكمة في كل مكان، في منظر مقرف یفسد المظهر الجمالي للمدینة، إضافة الى الروائح 

ل الكریهة التي تنبعث عنها، إثر حرقها، أو بسبب مكوناتها من العناصر العضویة القابلة للتحل

و التعفن السریع خصوصا في أوقات الحرارة و التي تتحول الى مصدر للجراثیم و مرتع 

  . للقوارض و الذباب و غیره من الحشرات

ي النفایات الناجمة عن المحلات التجاریة و المستودعات و الأسواق ه :النفایات التجاریة - ب

إلا أنها تختلف عنها في نسبة والمكاتب والإدارات، تشبه إلى حد كبیر النفایات المنزلیة 

الورق و مواد التغلیف بصفة  ،مكوناتها وكمیة انتاجها، حیث تشكل علب الكارتون، البلاستیك

النفایات أیضا لا تضر بالصحة و البیئة عند تولدها، ولكن في  هذه. عامة أغلب هذه المكونات

  .2 الذي یعیش فیهقد تشكل خطرا على صحة الإنسان و على الوسط  تهاحالة عدم معالج

المخلفات العضویة الناتجة بشكل مباشر عن الأنشطة الزراعیة و   :النفایات الزراعیة -ج

تربیة المواشي و الدواجن و غالبا ما تتم إعادة تدویرها و استخدامها كسماد للتربة، فهي غیر 

الكیماویة المستعملة خطرة إذا لم تحتوي على مبیدات الأعشاب و الحشرات وغیرها من المواد 

  .3في الإنتاج النباتي التي یجب التحكم في معالجتها والتخلص منها بطرق آمنة بیئیا

 ،بقایا مواد البناء والهدم والترمیم المختلفة، مباني الضتتمثل في أنقا :نفایات الهدم والبناء  -د

  4.كتل الخرسانة و الحجارة و الحصى وتتمیز بضخامة حجمها

                                                           
راقبتها مالمتعلق بتسییر النفایات و  19-  01خــــالد دخــــیلي ، المبادئ التي تحكم التسییر المستدام للنفایات حسب القانون  -  1

الإطار القانوني لتسییر النفایات و تداعیاته على : الافتراضي حولوإزالتها ، مقال منشور في كتاب أعمال الملتقى الوطني 

  .99ص  المرجع السابق،ة ،مالتنمیة المستدا 

أیمن محمد الغمري ؛ أحمد علي أبو العطا، الإدارة المتكاملة للنفایات، الطبعة الاولى، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع،  -  2

  .05، ص 2009مصر، 

3
  .19المرجع السابق ، ص طارق غنیمي،  -  

4
  .99، ص  المرجع السابقخــــالد دخــــیلي ،  -  
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نتیجة التطور الصناعي أصبحت الأنشطة الصناعیة أحد أهم  :النفایات الصناعیة  - ه

مصادر النفایات في العالم بالنظر لما تخلفه العملیات الإنتاجیة من كمیات كبیرة من أنواع 

النفایات، من خلال الدورة الكاملة لمختلف المواد الأولیة منذ استخراجها الى تحویلها إلى 

و یصعب تحدید مكونات . ستخدام المنتجات وتصریفها من قبل المستهلكینمنتجات، ثم ا

النفایات الصناعیة،كما یصعب تحدید حجمها بدقة، أما من حیث أثرها على البیئة و الصحة 

  :1العامة فالنفایات الصناعیة تشمل نوعین

ات نفایات صناعیة غیر خطرة لا تشكل خطرا على البیئة أو الصحة العامة، مثل مخلف -1

 .الخ...الصناعات الغذائیة أو صناعة الأنسجة ومواد التغلیف

و صناعة  الإلكترونیة والكهربائیة اتصناعالالمخلفات الناتجة عن كنفایات صناعیة خطرة  -2

الأصباغ وغیرها من المركبات و المواد التي تشكل تهدیدا للبیئة  الكیماویات كالمبیدات و

والصحة العامة على المستوى القریب أو البعید في حالة عدم التخلص منها بالطرق الآمنة 

  . 2بیئیا

تنشأ عن الأنشطة المتعلقة بالتشخیص والمعالجة الوقائیة أو الشفائیة في   :النفایات الطبیة -و

،  مؤسسات البحث و المخابر و الصیدلیات دویةات التحلیل و شركات الأمختبر ، المستشفیات

المخلفات في مجالات الطب البشري والبیطري كبقایا  وتشمل كل. المختصة في هذه المجالات

المستحضرات الدوائیة و اللقاحات و عبواتها، و الأدوات الطبیة و الأنسجة و الأعضاء البشریة  

هذا الصنف من النفایات یتسم بالخطورة، نظرا لمكوناته فالبعض منها ینطوي على  .و غیرها

العدوى و الجراثیم والمواد السامة بكمیات كافیة لإلحاق الأمراض بالإنسان او بغیره من الكائنات 

الحیة، و مجرد التعرض لها یؤدي إلى الكثیر من الأضرار،وقد ینجم عنها مخاطر وخیمة تؤدي 

                                                           
1
  .20طارق غنیمي، المرجع السابق ، ص  - 

2
فاطمة الزهراء بناي و أمینة شبیحة أورحمان ، حمایة البیئة من خطر التلوث بالنفایات في التشریع الجازئري،مذكرة تخرج  - 

لنیل شهادة ماستر في العلوم القانونیة تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم و العلوم السیاسیة،جامعة أكلي محند أولحاج 

  .30، ص  2020: البویرة، السنة الجامعیة –
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، و لذلك نجد أن أغلب الدول تخضع تسییر هذه النفایات لإجراءات خاصة و 1اة أحیاناإلى الوف

  .صارمة 

  .تصنیف النفایات حسب شكلها -ثانیا

تصنف النفایات حسب شكلها أو الحالة الفیزیائیة لمكوناتها إلى نفایات صلبة ، نفایات     

  .سائلة و نفایات غازیة

أو مهملات تتمیز طبیعتها بأنها صلبة، تكون ناتجة عن فضلات « هي  :النفایات الصلبة -أ

عملیة الاستعمال أو الإنتاج أو الاستهلاك ، قابلة للمعالجة بالاستفادة منها أو بإزالتها والتخلص 

كل النفــایات المكونة من مواد جزیئاتها متماسكــة فیما بینها، أي في  تشمل و  .2»من خطورتها 

والزجاج و المعادن والخشب والورق وغیرها من المواد الناتجة عن حالة صلبة، كالبلاستیك  

عملیات الإنتاج و الاستعمال و الاستهلاك ، ومخلفات عملیات البناء و الهدم و شق الطرقات 

تتمیز بكونها مواد مقاومة للتحلل، أو تتحلل ببطء شدید، یمكن . و تنظیف الساحات و الحدائق

رها و الاستفادة منها أو بإزالتها، یختلف هذا الصنف من معالجتها عن طریق إعادة تدوی

  .النفایات من مكان إلى أخر، حسب الكثافة السكانیة وارتفاع المستوى المعیشي والوعي البیئي

هي خلیط من السوائل و المیاه الحاملة للأوساخ، تتمثل عموما في میاه  :النفایات السائلة - ب

مخلفات الغسیل و التنظیف في المنازل و الفنــــادق  ،الآدمیةالمخلفات ب الملوثةالصرف الصحي 

والأسواق، بالإضافة لمخلفات المصانع من السوائل و المیاه الملوثة الناجمة عن عملیات تبرید 

التي عادة ما تحتوي على معادن  ،الآلات ومحطات تولید الطاقة ومصاف تكریر النفط والأفران

تحللها سواء في ظل الأوضاع الطبیعیة أو في مراكز ومواقع  ثقیلة وكیماویات ثابتة یتعذر

أن تتسبب   ، كما یمكن 3 معالجة میاه المجاري ، و التي تعد السبب الرئیسي في تلوث المیاه

                                                           
1
  .20طارق غنیمي، المرجع السابق ، ص  - 

2
دراسة حالة بالجزائر، أطروحة دكتوراه في  –صلیحة حفیفي، تسییر النفایات الصلبة و علاقة تدویرها بالتنمیة المستدامة  - 

قسم  - 3تخصص اقتصاد بیئة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر جامعة الجزائر  -العلوم الاقتصادیة 

  .29، ص 2015یة العلوم الاقتصادیة ، السنة الجامع

  . 33فاطمة الزهراء بناي و أمینة شبیحة أورحمان ، المرجع السابق ، ص  -  3
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بعض هذه السوائل قد تكون أن الخ، كما ....في كثیر من الأمراض مثل التیفوئید و الكولیرا

  .حاملة للمواد المشعة

تشمل الغازات الناتجة عن احتراق الوقود مثل أكسید الكربون، ثاني  :الغازیةالنفایات  -ج

الخ، المنبعثة من عوادم السیارات و غیرها من وسائل النقل، ...أكسید الكربون،أكسید النیتروجین

المعادن و الكیماویات، ومحطات تكریر و انتاج النفط  و مداخن مصانع الحدید والصلب و

عن مدافن النفایات العضویة وغیر العضویة ومحارق  الناجمةالغازات  إضافة إلى. والغاز

النفایات، و ما یتنج عن مصانع الإسمنت والأصباغ من غبار ینبعث في الهواء و یبقى معلقا 

  . 1في طبقات الجو مسببا مشاكل صحیة و بیئیة على المدى القریب والبعید

  : تصنیف النفایات حسب خطورتها  -ثالثا

  : و نفایات خطرة) غیر خطرة (تنقسم النفایات من حیث خطورتها إلى نفایات حمیدة     

هي نفایات لا یؤثر وجودها بشكل كبیر على البیئة و ): غیر الخطرة(ـ النفایات الحمیدة أ

 و تشمل النفایات المنزلیة و نفایات المصانع و المتاجر. ویسهل التخلص منها بطریقة آمنة 

  .2غیر الخطرة

 هي النفایات التي تحتوي على مواد لها تأثیر مزمن على صحة الإنسان :ـ النفایات الخطرةب 

و تؤدي إلى مشاكل بیئیة خطیرة نظرا لطبیعتها السمیة أو الإشعاعیة  ،و الكائنات الحیة الأخرى

یتم تحدید مدى خطورتها بناء على معاییر و مقاییس محددة باعتبارها مواد سامة؛ مشعة؛ 

و هذه النفایات تشمل كل المواد . 3قابلة للاشتعال أو الانفجار أو الذوبان التلقائي معدیة؛

الإفرازات الغازیة و الإشعاعیة الناتجة عن المخلفات الصناعیة  المرتبطة بالمركبات المعدنیة و

و الكیماویة وبعض المخلفات الزراعیة، وكذا المخلفات الطبیة التي تشمل الأعضاء البشریة 

                                                           

  . 154 سابق، صالمرجع الأحمد على أبو العطا،  ؛أیمن محمد الغمري -  1

  .112عماد محمد الحفیظ، المرجع السابق، ص  -  2

أنظر عصام محمد عبد الماجد، هندسة النفایة و إدارتها، سلسلة الكتب العلمیة، الطبعة الأولى ، دار أكادیمیة السودان  -  3

  .11، ص  2006للعلوم و النشر ، الخرطوم،  السودان ، 
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تأصلة و الأنسجة الناتجة عن غرف العملیات ، و المواد التي تستعمل في أغراض العلاج المس

  .والتشخیص الملوثة أو الحاملة للعدوى 

وسواء كانت خطورة هذه المخلفات آنیة أو مستقبلیة، فانه لا یسمح بمعالجتها في مراكز     

تمدة من قبل السلطات الجمع مع النفایات الأخرى بل تعالج في منشآت مصنفة خاصة مع

  .العمومیة

  .التصنیف القانوني للنفایات -رابعا

المتعلق  191 – 01صنف المشرع الجزائري النفایات بموجب المادة الخامسة من القانون     

   :بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها إلى ثلاثة أصناف

  .النفایات المنزلیة وما شابهها -

  .فیها النفایات الخاصة الخطرةالنفایات الخاصة بما  -

  .النفایات الهامدة –

  :وقد عرفت المادة الثالثة من ذات القانون كل صنف من هذه الأصناف كالتالي

كل النفایات الناتجة عن النشاطات المنزلیة و النفایات  :  النفایات المنزلیة و ما شابهها  - أ

المماثلة الناجمة عن النشاطات الصناعیة و التجاریة و الحرفیة و غیرها و التي بفعل طبیعتها 

 . مكوناتها تشبه النفایات المنزلیةو 

كل النفایات  هي لنفایات الخاصةفا :النفایات الخاصة بما فیها النفایات الخاصة الخطرة  - ب

الناتجة عن النشاطات الصناعیة و الزراعیة و العلاجیة و الخدمات و كل النشاطات الأخرى و 

التي بفعل طبیعتها و مكونات المواد التي تحتویها لا یمكن جمعها و نقلها و معالجتها مع 

  .النفایات المنزلیة و ما شابهها و النفایات الهامدة

نفایات الخاصة التي بفعل مكوناتها و خاصیة المواد أما النفایات الخاصة الخطرة فهي كل ال   

  . أو بالبیئة/ السامة التي تحتویها یحتمل أن تضر بالصحة العمومیة و

                                                           
  .تعلق بتسییر النفایات و مراقبتها و إزالتهاالم،  19 – 01قانون رقم ال - 1
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كل النفایات الناتجة لاسیما عن استغلال المحاجر و المناجم و عن  :النفایات الهامدة  -ج

ر فیزیائي أو كیماوي أو بیولوجي أشغال الهدم و البناء أو الترمیم و التي لا یطرأ علیها أي تغیی

عند إلقائها في المفارغ و التي لم تلوث بمواد خطرة أو عناصر أخرى تسبب أضرارا یحتمل أن 

 .أو بالبیئة /و تضر بالصحة العمومیة

 .التلوث بالنفایات وأثره على البیئة :المطلب الثاني

آثاره ذلك أن  ،كوكبنا في هذا العصریعد التلوث البیئي أحد أهم التهدیدات التي یواجهها       

 هذا مصادر أحد أبرز، و تمثل النفایات لا زمانیة مكانیة و احدود لا تعرفممتدة و الضارة 

ثاره آثم بیان  بالنفایاتلتلوث اهذا المطلب تحدید مفهوم وعلیه سنحاول من خلال  . التلوث

  . نعلى البیئة و الإنسا

  .مفهوم التلوث :الفرع الأول

  .و أصنافهمدلوله و كذا تعداد عناصره  تحدیدینبغي  البیئيللإلمام بمفهوم التلوث      

  :تعریف التلوث -أولا

لتعدد لیس من السهل تحدید مدلول للتلوث أو تعریفه تعریفا دقیقا و شاملا ، و ذلك بالنظر    

 المتداولة للتلوث، سنقدم فیما یلي بعض التعاریف إختلاف مصادره وتجدد أسبابه عناصره و 

  .لغة و اصطلاحا و قانونا

  :تعریف التلوث لغة   - أ

 معنى في منجد اللغة العربیة المعاصرة وردو قد . 1ث هو التلطیخ والخلط والمرسیالتلو      

  .بالجراثیم هخلط أي لوث الهواء ، و منه وسخهو لوث 

  .2تلوث الماء ، انتشار الجراثیم المرضیة ،عدم النقاء: تلوثالو 

  :والتلوث في اللغة العربیة صنفان

  .وهو اختلاط أي شيء غریب من مكونات المادة بالمادة نفسها: تلوث مادي

                                                           
 .1493ص  ، المرجع السابق،الفیروز آبادي، القاموس المحیط  مجد الدین بن یعقوب -1
 .1306ص  2011، دار المشرق بیروت، لبنان 2001، 2المنجد في اللغة العربیة العاصرة، ط -2
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  .ذ به ویقال فلان به لوثة أي جنونلافیقال تلوث فلان بفلان رجاء منفعة أي : تلوث معنوي

  .1ر خواصهوالمعنوي یعني فساد الشيء أو تغیوالتلوث بشقیه المادي 

الحط أو إفساد أو إتلاف : بأنه 2عرف قاموس روبیرت التلوثف: اللغة الفرنسیة أما في       

  .وسط ما بإدخال ملوث ما فیه

« Dégradation d'un milieu par l'introduction d'un polluant » 

   .اصطلاحاتعریف التلوث  - ب

مانع له، و قد  تعاریف التلوث البیئي حتى أنه یصعب تحدید تعریف جامعو تتباین  تعددت     

ادخال مواد أو طاقة  ..« التلوث بأنه التنمیة الاقتصادیةالتعاون و منظمة مجلس رف ع

آثار ضارة  اترتب علیهالى البیئة بحیث ی بطریق مباشر أو غیر مباشر سواء الإنسانبواسطة 

ل من قیم یة أو تضر بالموارد الحیة أو بالنظم البیئیة أو تناصحة الإنسانال تهددأن من شأنها 

   .3» التمتع بالبیئة أو تعوق الاستخدامات الاخرى المشروعة لها

أي إفساد  وفي المعاجم المتخصصة في الاصطلاحات البیئیة یعرف التلوث بأنه     

تفریغ  بمثلا ،لأي جزء من البیئة ،للخصائص العضویة أو الحراریة أو البیولوجیة أو الإشعاعیة

 ،أو بمعنى آخر ،أو مواد من شأنها التأثیر على الاستعمال المفیدأو إطلاق أو إیداع نفایات 

بالصحة العامة، أو بسلامة الحیوانات و الطیور  تسبب وضعا یكون ضارا أو یحتمل الإضرار

  .4و الحشرات و السمك، و الموارد الحیة و النباتات

ب فیه للخصائص مما سبق یمكن القول أن التلوث بالنفایات یعني التغییر غیر المرغو     

یسبب ما  ،بسبب إدخال مواد غیر مألوفة الى هذا الوسط ،الطبیعیة لأي من الأوساط البیئیة

                                                           
 دیوان المطبوعات الجامعیة، ، 3 طالمخادمي، التلوث البیئي، مخاطر الحاضر وتحدیات المستقبل،  عبد القادر رزیق -1

 .19ص   ،2019الجزائر، 
2- Déctionaire, Le Petit Robert, 1991. P 1477. 

، المركز القومي للإصدارات  1دراسة مقارنة، ط –علي عدنان الفیل، شرح التلوث البیئي في قوانین حمایة البیئة العربیة   -3

  .21، ص  2013القانونیة، القاهرة ، 

التلوث البیئي وأثره على النمو الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة ماستر تخصص مالیة ي، بوبكر بكري، لعبد السلام بلبا4-

السنة الجامعیة  ،جامعة أحمد درایة أدرار ،كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر  -قسم العلوم الاقتصادیة ،واقتصاد

 .07ص ،  2015 – 2014
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أضرارا للإنسان و الكائنات الأخرى، بحیث تكون هذه المواد ناجمة عن النفایات سواء في 

  .حالتها الأولیة أو عند معالجتها

  .التعریف القانوني للتلوث -ج

عالجت أغلب التشریعات البیئیة للدول موضوع التلوث البیئي و خصصت جانبا مهما من     

لمكافحة  المتخذةتحدید التدابیر بأو  ،تنظیم الانشطة التي ینجم عنها تلوث للبیئةسواء بأحكامها 

 ه تعریفاتعریف و قد تعرضت بعض التشریعات لمفهوم التلوث رغم صعوبة ،همختلف أشكال

  :التعریفاتهذه بعض نورد فیما یلي وعلیه  ،بسبب تعدد أسبابه وتشابك آثاره ، شاملا ،ادقیق

إدخال الإنسان في البیئة  «: بأنه 1982اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار سنة رفته ع     

ینجم او یحتمل ان لمواد أو طاقة  ةأو غیر مباشر  ةمباشر  البحریة بما في ذلك الأنهار بصورة 

صحة البشریة الض یتعر  ،اثار مؤذیة مثل الإضرار بالموارد الحیة والحیاة البحریة ینجم عنها

المشروعة  سماك وغیره من الاستخداماتلألأخطار وإعاقة الانشطة البحریة بما في ذلك صید ال

  .1 »و الحط من نوعیة قابلیة میاه البحر للاستعمال والإقلال من الترویج  للبحار

أي تغیر في خواص البیئة مما یؤدي بطریق مباشر أو  « :المصري بأنهالمشرع  هفعرّ و      

لمنشآت أو یؤثر على ممارسة الإنسان حیاته ابالكائنات الحیة أو  ضرارالإ إلى غیر مباشر

  .2» الطبیعیة

 1983لسنة  91من القانون رقم  03المشرع الفرنسي تعریف التلوث في المادة  قدما كم     

مادة ملوثة في الوسط المحیط بصفة مباشرة أو غیر مباشرة سواء كانت إدخال أیة  «:بأنه

  .3» بیولوجیة أو كیمیائیة أو مادیة

                                                           
لتشریع الجزائري، اطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص قانون بیئة وتنمیة هناء بن عامر، خطر التلوث البیئي في ظل ا -1

 .24، ص  2021-2020ام البواقي، السنة الجامعیة  - مستدامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي
 .1994سنة ل 04: من قانون حمایة البیئة المصري رقم 07المادة الأولى الفقرة  -2
 مذكرةالناتج عن التجارب العسكریة،  الإشعاعقارات الملوثة بعالآلیات القانونیة لحمایة ال ،ي و عائشة حما وسید أعمر  آمنة -3

 . 04ص ،  2013 – 2012ة یسنة الجامعال، جامعة أدراركلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، ماستر في القانون العقاري
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كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة  «: التلوث بأنه عرففقد المشرع الجزائري أما      

صحة وسلامة الإنسان والنبات الحدث وضعیة مضرة بأو قد یُ یحدث  یتسبب فیه كل فعل

  .1»الفردیة والحیوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعیة و

  .عناصر التلوث البیئي -ثانیا

ینبغي  ،الذي یعتد به القانون للتلوث أن التعریف الدقیقیلاحظ  ،ریف السابقةن خلال التعام    

  :العناصر في د المسؤولیة بشأنه، تتمثل هذه لتطبیق قواع عناصر هامة ثلاثة أن یشیر إلى

وهذا التغییر  ،أو الوسط الطبیعي والحیوي والمائي، البري والبحري :حدوث تغییر بالبیئة -أ

أو طاقة أي كان شكلها كالحرارة أو  ،مواد صلبة أو سائلة أو غازیة إدخالیتحقق بسبب 

  .في الوسط الطبیعيالملوثات ب، أو ما یطلق علیها الإشعاع 

أي بفعل أنشطة بشریة سواء كانت بطریقة مباشرة  :هذا التغیر إلى عمل الإنسان انتساب - ب

  .، و من ذلك مثلا رمي النفایات عشوائیا في الأوساط الطبیعیةأو غیر مباشرة

فتغیر البیئة أي كان مصدره قد لا یستدعي  :الضرر بالبیئة إلحاقواحتمال  إلحاق -ج

ینعكس هذا  و ،النظم الایكولوجیةأي الحاق ضرر بالاهتمام إذا لم یكن له نتائج عكسیة 

كمیة  غیرتف ،في الكمهذا التغیر قد یكون  ،الضرر على الإنسان والكائنات الحیة وغیر الحیة

في الجو بمقدار معین  الأكسجینأو نقص كمیة ثاني أكسید الكربون  كزیادة  ،بعض المواد

مثل الإشعاع الناتج  ،في الكیف التغیر د یكونوق ،الكائنات الحیةبیعتبر تلوثا ضارا بالإنسان و 

 .2 على المدى القریب و البعید یشكل تلوثا ضاراالذي  عن تفجیرات نوویة

  .أنواع التلوث البیئي -ثالثا

مصدره أو من حیث نوع  واقه طن و كذا التلوث تتعدد أصناف التلوث بحسب موضوع   

  .الملوثات و طبیعاتها

     

                                                           
 .10 – 03من القانون  09الفقرة  04المادة  -1
جامعة  ،مذكرة ماجستیر في الحقوق ،ل القانون الدولي الانسانيظللبیئة من التلوث في  القانونیةالحمایة  ،سناء نصر االله  -2

  .35 -34 - 33ص ،  2011-2010السنة الجامعیة  ،باجي المختار عنابة
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  .من حیث موضوعه التلوث -أ

  :صنف التلوث من حیث موضوعه إلى ثلاثة أنواع وهيی     

لقد تعددت المجهودات الدولیة والمحلیة في محاولة تحدید المقصود بتلوث  :تلوث الهواء -1

ومن هذه المجهودات ما ذهب إلیه المجلس الأوروبي في إعلانه الصادر في  ،الهواء

للهواء حیثما یوجد به مادة غربیة أو یوجد خلل كبیر یوجد تلوث  « : من أنه 08/03/1968

 .1»أو ضرر إیذاءعلى النحو الذي یمكن أن یؤدي إلى آثار ضارة أو ، في مكوناته

موارد الطاقة  تنزافولعل أهمها اس ،وینتج التلوث الهوائي من مصادر متعددة ومختلفة    

 طلقهالتلوث الجوي نتیجة لما تن م ئلاها كماالحروب  تسببكما  ،كالفحم والطاقة النوویة 

  .ما تحدثه من حرائق وما تطلقه من غازات  ومن أدخنة في الجو  الأسلحة

عرف التلوث الترابي فقها بأنه إدخال مواد أو مركبات غریبة على التربة یُ  :تلوث التربة -2

 نتیجة استخدامالفیزیائیة أو البیولوجیة أو الكیمیائیة  هامما یسبب تغیرا في خواص ،ومكوناتها

دمیة و الحیوانیة هذا فضلا عن مخلفات المصانع لآسمدة الكیمیاویة والفضلات الأالمبیدات وا

،  2تغییر الصفات الإیكولوجیة للتربةوهذا من شأنه  ،لأمطار الحمضیةاو  والنفایات الاشعاعیة

ازداد الطلب  لنمو المتزاید للسكاننظرا لف ،نتاج غداء الإنسانالمصدر الأساسي لإ التي هي

استخدام الأسمدة الكیمیاویة في الزراعة  الإنسان إلىلجأ  على الغذاء ولتلبیة هذا الطلب

العشوائي إلى تلوث التربة والغذاء وظهرت  المفرط وهذا الاستخدام أدى  ،والمبیدات الحشریة

المبیدات أوبئة وأمراض خطیرة وحالات تسمم مزمن بین العمال الذین یتعاملون مع هذه 

  .الحشریة

على صلاحیة الماء  وجود أي نوع من أنواع المكونات بنسبة تؤثر یعني :تلوث الماء -3

فقد یحدث له تلوث فیزیائي أو كیمیائي أو حیوي أو ، وتجعله غیر صالح للاستعمال المراد منه

                                                           
ماستر في العلوم القانونیة، تخصص  حاجة وافي، جهود المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مجال حمایة البیئة، مذكرة-1

 – 2013 ،الجزائر  ،قانون دولي وعلاقات سیاسیة دولیة، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم

 .24 – 23ص ،  2014
ستر في الحقوق تخصص لیلیا خیف و نجمة عمارة ، الحمایة الجنائیة للبیئة من التلوث في التشریع الجزائري، مذكرة ما -2

 .47ص  2022-2021ام البواقي، السنة الجامعیة -بیئة وتنمیة مستدامة، جامعة العربي بن مهیدي 
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من  هذا التلوث یكون نتیجة طرح كمیات هائلةعموما و مما یؤدي إلى الإضرار به،  ،إشعاعي

 ،فضلات التجمعات الحضریة ونفایات المصانع، محطات تولید الكهرباء والطاقة ووسائل النقل

ب جزء كبیر منها إلى ر حیث یتس و قنوات الصرف الصحي المسطحات و المجاري المائیةفي 

 .المیاه الجوفیة فیلوثها

  .التلوث من حیث مصدره - ب

  :تلوث طبیعي وتلوث صناعي التلوث من حیث مصدره إلى یصنف         

الظواهر الطبیعیة مثل الغازات الخانقة التي تحملها البراكین أو  ینتج عن: التلوث الطبیعي -1

ولما كان الاهتمام منصبا  .آثار الزلازل والصواعق والفیضانات وغیرها من الظواهر الطبیعیة

وبما أنه لا دخل  ،المجرمة للمساس بالبیئة و تلویثها سن القوانین عندفعال البشر أ حول

فإنه لا توجد نصوص قانونیة لمعالجة التلوث الطبیعي  ي إحداث هذا التلوثللإنسان ف

  .1والتصدي له إلا بالتعاون والتكافل الدولي

و  ،حیاته المختلفة جهینتج عن فعل تدخل الإنسان أثناء ممارسته لأو : التلوث الصناعي -2

الصناعیة والزراعیة والترفیهیة وغیرها، وفي استخدامه المتزاید لمظاهر التقنیة  تهأنشط مختلف

من غازات و  المصانع والسیارات والمبیدات تخلفهدره فیما اجد هذا التلوث مصیو  ،الحدیثة

و بالتالي فان هذا النوع من  ،غیرها الضوضاء و و ،الفضلات الزراعیة والمنزلیةكذا و  أدخنة،

 .2 تترتب المسؤولیة عن مسبباته وث التل

  .من حیث نطاقه الجغرافيالتلوث  -ج

  .إلى تلوث محلي وآخر عابر للحدودرافي غاق الجطالتلوث من حیث النینقسم       

 ،نحصر في مساحة معینة أو حیز إقلیمي محددییقصد به التلوث الذي  :المحليالتلوث  -1

 .بمكان مصدره محدد إقلیمي إطار فيانحصار آثار التلوث وتركیزه أدق وبعبارة 

                                                           
أمیرة بوزاید، تأثیر الملوثات الإشعاعیة على حق الإنسان في الأمن البیئي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، -1

 – 2015السنة الجامعیة  ،جامعة یحي فارس المدیة  -الحقوق والعلوم السیاسیة الإنسان، كلیةلحقوق تخصص القانون الدولي 

  .104ص ،  2016
خالد مغزي حب االله، حمایة البیئة من التلوث البحري في القانون الدولي، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون دولي -2

 .15،ص  2020-2019عام، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة 
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بل یكون مصدره  ،ةویقصد به التلوث الذي لا یرتكز في منطقة معین :التلوث العابر للحدود -2

ولكن تكون آثاره في منطقة خاضعة للاختصاص  ،أو جزئیا في دولة ما اأو أصله موجودا كلی

ما یكون من تأثیرات بیئیة مثال ذلك  ولهذا یكون ضرره عابرا للحدود و ،ىوطني لدولة أخر ال

 .1ابكند بیئیة ضراراأ فتخلفتلوث الهواء في أمریكا  اي یسببهتجراء الأمطار الحمضیة ال

  .التلوث من حیث نوع الملوث -د

  :أهمها إلى عدة صور التلوث من حیث نوع الملوثات یصنف       

 ،المواد الكیمیائیة بحالتها الغازیة أو السائلة والصلبة هو التلوث بسبب :التلوث الكیمیائي -1

تها أو قابلیتها للانفجار أو لإحداث التآكل أو تكون ذات میالتي تتصف بفعالیتها أو س

ینجم عنها خطر ، و التي أو عند اتصالها بمواد أخرى بالمادة نفسهاسواء  ،خصائص أخرى

ومما لاشك فیه أن الصناعة تعتبر من أهم المصادر التي تنتج  .على البیئة والصحة العامة

یرجع ذلك إلى تعدد الصناعات والتقدم الهائل في  ،عنها الملوثات الكیمیائیة في عالمنا الیوم

الملوثات الكیمیائیة الناتجة عن الصناعة لها القابلیة هذه  .الانتاج تكنولوجیالالتطبیق الصناعي 

 .2لكائنات الحیة إلى أن تصل إلى درجة السمیةعلى التراكم في جسم ا

یعد من أقدم صور التلوث البیئي التي عرفها الإنسان، یتمثل في وجود  :البیولوجيالتلوث  -2

كائنات حیة مرئیة أو غیر مرئیة في الوسط البیئي كالفطریات و الفیروسات التي تنتشر فتسبب 

عن مخلفات الأنشظة الزراعیة و   الأمراض، تتشكل هذا الفطریات عن الرواسب الناتجة

المنزلیة و الصناعات التي تعالج مواد عضویة، تظهر آثار هذه الملوثات عندما تصل الى 

المیاه الجوفیة أو السطحیة و تنتقل من خلال الاستعمال للشرب و الري الى الانسان و 

 .  3الكائنات الاخرى

                                                           
السنة  ،فاطمة بوخاري، التعاون الدولي في مجال حمایة البیئة ، مذكرة ماستر قانون دولي، جامعة یحي فارس المدیة -1

 .48ص ،  2011 – 2010 :الجامعیة
سلیمة عطیة، حسنیة بلة جاسي، التلوث البیئي وأثاره على حق الإنسان في بیئة نظیفة، رسالة ماجستیر في الحقوق، كلیة  -2

 .32ص ،  2017 – 2016 :الجامعیة سنةالجامعة حما لخضر الوادي،   -الحقوق
   .  31هناء بن عامر، المرجع السابق، ص  -  3
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الزراعیة  الانشطةم ظدمجت في معالتي ااستخدام الطاقة النوویة  أدى :الاشعاعيالتلوث  -3

غیر ذلك و تسرب مواد مشعة الى مكونات البیئة من ماء وهواء وتربة الى  ،الطبیة و الصناعیة

على البیئة و الصحة ، و یعتبر زیادة الاخطار ، الامر الذي أدى الى بشكل یفوق الحدود 

 ،حیث أنه لا یشم و لا یرى و لا یسمع و لا یحس ،التلوث الإشعاعي من أخطر أنواع التلوث

 .1أن تبدأ آثاره في الظهور  حتى لخلایا قبلابل یتسلل بیسر الى الكائنات الحیة مدمرا 

  .التلوث بالنفایات آثار -الثانيالفرع 

 علىبل  ،المدى القریب فحسب لیس علىالآثار و المخاطر  النفایات العدید من عنینجم       

تتنوع ھذه و ، لأجیال القادمةل یجعل منھا تھدیدا حتى، مما  أیضا البعید توسط ومالمدى ال

قتصاد الا و  المجتمع وصحة و منھا مایمس بال) أولا(و عناصرھا  بیئةفمنھا مایمس بال ثارالآ

  .)انیثا(الوطني 

  .لتلوث بالنفایاتلبیئیة لا الآثار – أولا

  .تلوث التربة  - أ

أن التربة مصدر طبیعي محدد غیر  1971المتحدة حول البیئة عام جاء في تقریر للأمم      

 اوفي حالة الإهمال والهدر یصبح هذا المصدر في كثیر من أنحاء العالم حدود ،قابل للاستبدال

   .فاصلة أمام أي تقدم لاحق للمجتمع البشري

استخدام  الناجمة عنالمواد الكیمیائیة التي توجد في الهواء و الماء ب التربةتتلوث و      

التي تنتج عن المنازل المخلفات الصلبة غیرها من  المبیدات الكیمیاویة والمبیدات الحشریة و

المصانع و عن  و عن الادخنة و الغبار الذي تنتجه مصافي المزارع و و المتاجر والمطاعم

المواد السامة في ، أو دفن النفایات و قابلة للتدویرالالتخلص بالحرق من النفایات غیر طریق 

یؤثر  والملوثات مع التربة فتفقدها خصوبتها  هذه تختلط ،باطن الارض أو القائها على سطحها

إلى ویؤدي تلوث التربة  ،الذي لا یمكن للنبات أن ینمو فیه أو یتكاثر الطبیعيعلى الوسط ذلك 

  .2بالإنسان وعناصر البیئة الأخرى الإضرار

                                                           
  .114، ص  المرجع السابقعلي عدنان الفیل،  -1
كلیة العلوم  ،دراسة حالة الجزائر -ل التنمیة المستدامةظتحلیل الاثار الاقتصادیة لمشكلات البیئة في  ،عبد القادر عوینان 2

 .29ص ، 2008 :سنة الجامعیةال ،جامعة سعد دحلب البلیدة ،الاقتصادیة تخصص نقود مالیة وبنوك
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  .تلوث الهواء  -  ب

بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في الجو  إدخال«  الجزائري تلوث الهواء بأنهعرف المشرع 

أو تؤثر  ،وفي الفضاءات المغلقة مواد من طبیعتها أن تشكل خطرا على صحة البشریة

على التغیرات المناخیة أو افقار طبقة الأوزون والإضرار بالمواد البیولوجیة والأنظمة البیئیة 

الضرر بالإنتاج الزراعي وتشویه البنایات  إلحاقعاج السكان و ز إ وتهدید الأمن العمومي و 

  .1»اتلاف الممتلكات المادیة والمساس بطابع المواقع و

یتمثل تلوث الهواء في التغیر غیر المقبول في الخصائص الطبیعیة والكیمیائیة و     

تشیر دراسات  والذي یسبب إضرارا لحیاته حیث ،والبیولوجیة للهواء الذي یستنشقه الإنسان

إلى أن  تسعة  من كل عشرة  أشخاص في العالم یتنفسون الهواء الذي یحتوي على نسبة 

وأن هذا التلوث یؤدي إلى مقتل حوالي سبعة ملایین شخصا  ،عالیة من الملوثات بشكل دائم

 1.4وهو یساهم في الإصابة بجلطات الدماغ التي تتسبب في وفاة . حول العالم سنویا

 25سنویا، كما یؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، وقد أكدت دراسات أن نسبة  ملیون نسمة

  .2من حالات الإصابة بأمراض القلب تتعلق بتلوث الهواء %

  .تلوث الماء   -ج

و أسواء من السفن  مخلفاتالالمائیة بما یلقى فیها من  و المسطحات تلوث المجاريت     

خطر ما تتعرض له میاه البحار و المحیطات هو التلوث أو  .الصرف الصحي أوالمصانع 

التلوث الاشعاعي نتیجة لجوء الدول الصناعیة الى التخلص من نفایاتها الى بالنفط بالإضافة 

تسمم الى و أ هامما یؤدي الى القضاء على الحیاة فی البحار و المحیطاتالنوویة الخطرة في 

  .الاسماك وبالتالي حدوث تسمم للإنسان

  .الاجتماعیة و الاقتصادیة للتلوث بالنفایات و الصحیةالآثار  -نیاثا

  :، یمكن إجمالها في الأخرى النفایات في الطبیعة العدید من الآثار والمخاطر إلقاءینجم على 

                                                           
 .-03من القانون رقم  44المادة -  1
البیئي، رسالة ماجیستیر حقوق تخصص قانون خاص، كلیة  ثضرار التلو أنور الدین یوسفي، المسؤولیة المدنیة عن  -2

 .59ص  ،الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة قاصدي مرباح
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  .الآثار الصحیة للتلوث  - أ

ثر التلوث كبیر على مختلف الكائنات الحیة التي تعیش على سطح الارض حیث أن إ

التهاب ك الحساسیة  القمامة وسطا ملائما لنمو الفطریات التي تسبب للإنسان أمراض تعتبر

 .و الربوالسعال  ،العینین عإدما الأغشیة المخاطبة و

رض لها الانسان جراء التلوث البیئي تلك التي عایشها عولعل اخطر الاضرار التي ت

ما خلفته من تشوهات خلقیة  لاسیما و  التفجیرات النوویة الفرنسیة في الجزائر الجزائریون عقب

إصابة و  الجهاز العصبي و اختلال السرطانك و امراض مزمنةعند فئة الاطفال و الاجنة 

 .1العین بالماء الازرق

  .الآثار الاجتماعیة للتلوث - ب

مما یسبب كآبة  ،في تشویه المنظر الجمالي للمحیط والمدنیة  تراكم النفایات تسببی

عن  همامتناع وانعدام الشعور بالمسؤولیة لدى بعض الأفراد  ووانزعاج وعدم راحة السكان، 

بالإضافة إلى نزوح ونفور  ،المشاركة في تحسین أوضاعهم والانخراط في جمعیات حمایة البیئة

  .2وتهمل فیها عملیات جمعها ونقلها الناس من المناطق التي تتراكم فیها النفایات 

  .الآثار الاقتصادیة للتلوث -ج

تمویل الانشطة المتعلقة ل معتبرة تسبب النفایات في تخصیص الدولة لأغلفة مالیةت

أن تساهم هذه الأموال في  عوض ،مواجهة الأخطار الناجمة عنهابالتخلص من النفایات و كذا 

 سنة أجریت دراساتبینت حیث  جدیدة تعود على الاقتصاد الوطني بالنفع، إنشاء مشاریع

أنفقت  حیث ة،القمامالخسائر المالیة الناجمة عن تلوث البیئة بالمكروبات الناتجة عن  1992

ملیون دولار في السعودیة،  345لیون دولار في الجزائر وم 128 على سبیل المثال لا الحصر

ترك النفایات متراكمة یؤدي إلى تشویه المنظر الجمالي أنّ كما  ، ملیون دولار في تونس 39و

 3.قبال السیاحإللمدن والأماكن مما یقلل من 

                                                           
 74المرجع السابق ص  ،هناء بن عامر -  1
  .27ص  المرجع السابق،صلیحة حفیفي،  -2
 .23ص  المرجع نفسه، -  3
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  الفصل الأول 

  الإطار القانوني و المؤسساتي لتسییر النفایات في الجزائر

 

تواجه البیئة على مستوى العالم مشاكل عدیدة وعلى رأسها مشكلة التلوث بالنفایات        

بمختلف أنواعها، و ما ینجم عنها من مخاطر صحیة و خسائر اقتصادیة و اجتماعیة، و تعود 

أسباب تفاقم هذه الظاهرة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج و الاستهلاك نتیجة تبني برامج التنمیة 

  . عیة، و التزاید السریع في أعدد السكانالصنا

الجزائر كغیرها من الدول النامیةـ تعاني من تزاید النفایات بكمیات معتبرة ، حیث ینتج      

ـ ملیون طن من النفایات بمختلف أصنافها، و یتوقع أن یرتفع هذا الإنتاج 34سنویا ما یقدر ب 

في إطار المساعي الحثیثة للدولة للحد  ،  أمام هذا الوضع و1ملیون طن 70إلى  2035سنة 

من مخاطر التلوث بالنفایات أو على الأقل التقلیل من آثارها السیئة على البیئة و الصحة 

العامة، و وفاء بالتزاماتها الدولیة في هذا المجال، عمدت الجزائر الى وضع ترسانة قانونیة 

فایات و تسییرها التحكم في وضعیة النتنظم و تحدد الآلیات الوقائیة و العلاجیة التي تضمن 

على المستویین الوطني  متعددةآت ئاء و تسخیر مؤسسات و هیـــإنش كـــذا على نحو أفضل، و

تنمیة الو المحلي تتكفل بتنفیذ السیاسة الوطنیة لتسییر النفایات و حمایة البیئة في إطار 

  .مستدامةال

ار القانوني و الإطار المؤسساتي لتسییر و علیه فقد خصصنا هذا الفصل لعرض الإط      

 .على التوالي في المبحثین الموالیینو ذلك النفایات في الجزائر 

  

 

                                                           
1
  .08، ص  السابقالمرجع نصیرة تواتي ،  -  
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  الأول  المبحث

  الإطار القانوني لتسییر النفایات في الجزائر

الذي دعى الى ، 19721 حظیت البیئة باهتمام متزاید خاصة بعد مؤتمر استكهولم        

تشریعات فعالة بشأن البیئة،و قد نادى مؤتمر استوكهولم إلى ضرورة  الدول ضرورة أن تسن

تبناه هذا الطرح ، العمل من أجل تحقیق التوازن والتوافق بین حمایة البیئة و متطلبات التنمیة

عارضت هذا الدول النامیة دول العالم الثالـث أو  أما ،العالم المتقدم أو دول الشمال الصناعیة

الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة المنعقد في  مؤتمرخصوصا بعد  ،تغیر وقفهاإلا أن م، التوجه

  بین مقتضیات التنمیة ةــسایر التوجه الدولي القائم على الموازنلی، 1992ودي جانیرو سنة ـری

  . 2 و حمایة البیئة

 الذيي الجزائر التشریع ومـن بیـنها التشریعات الوطنیة للعدید من الدول  على هذا انعكس        

المادة واحد  فيو ذلك لمواطن لالأساسیة حقوق الصراحة بالحق في بیئة سلیمة كحق من  أقر

نظم المشرع الجزائري منذ سبعینیات  و قد.  20203لسنة و عشرون من التعدیل الدستوري 

القرن الماضي الجوانب المتعلقة بحمایة البیئة في نصوص تشریعیة متفرقة في عدد من القوانین 

كالقانون المدني؛ قانون العقوبات؛ قانوني البلدیة و الولایة و بعض القوانین المتعلقة بقطاعات 

حمایة البیئة و مكافحة العامة ل   تم سن أول قانون وضع الأسس 1983سنة  و في ،معینة

وكیفیة معالجتها، كما صدرت مجموعة من  ،النفایاتالتلوث بمنها  و أشكال التلوث مختلف

   .النصوص التنظیمیة لتطبیق أحكام هذا القانون

                                                           
،تحت رعایة  1972جوان  16الى  05انعقد مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة و التنمیة البشریة بستوكهولم بدّولة السوید في الفترة من  -  1

الدولیة،  العالیة بن وزة ، الحمایة القانونیة للبیئة في الإتفاقیات: للمزید من المعلومات ینظر .دولة 113الأمم المتحدة وذلك بمشاركة 

جامعة عبد الحمید بن  تخصص القانون الدولي العام،-مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر في میدان الحقوق و العلوم السیاسیة

  . 27- 06ص  ، 2019- 07-02: بادیس مستغانم، تاریخ المناقشة 

2 -
ماجستیر في القانون،  مذكرة،  و في القانون الجزائريیة حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بین الآلیات الدول ،مراد سلیماني  

  .32، ص  2016-01-04: ، تاریخ المناقشةبجایة جامعة عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

3 -
دیسمبر  30الموافق لـ  1442جمادى الأولى  15المؤرخ في  442-20التعدیل الدستوري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  

 :في الصادرة ، 82عدد  ج ر، 2020المتعلّق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة ، 2020

30-12-2020 .  
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بادر المشرع مع ، لوضعیة البیئیة في الجزائرل المستمر لتدهورلو من أجل وضع حد      

الى تدارك النقائص التي اعترت المنظومة القانونیة البیئیة القائمة و تدعیم مطلع القرن الحالي 

هذه الأخیرة، خاصة فیما یتعلق بالتصدي لظاهرة النفایات التي تعد أحد أهم أسباب التلوث،  

أتبعه بنصوص تنظیمیة عدیدة تطبیقا ، 2001وذلك بسنه قانون خاص بتسییر النفایات سنة 

بقانون جدید یواكب التطورات الدولیة في  03 – 83قانون حمایة البیئة رقم  لغاءإلأحكامه، ثم 

  .   مجال حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

الإطار القانوني لتسییر النفایات  تشكلفي هذا المبحث سنقدم أبرز النصوص القانونیة التي     

كأول نص تشریعي خاص   03 - 83في الجزائر، و المتمثلة في قانون حمایة البیئة رقم 

التنمیة  تعلق بحمایة البیئة في إطارالم 10 –  03بحمایة البیئة الذي تم إلغاؤه بالقانون رقم 

ا ـات و مراقبتهیابتسییر النف الخاص 19 –  01لقانون رقم لإضافة ). المطلب الأول( المستدامة

  ).   المطلب الثاني(لنصوص التنظیمیة الصادرة تطبیقا لأحكام هذا القانون و او إزالتها، 

  . ن حمایة البیئةینوامعالجة النفایات في ظل ق :المطلب الأول

كأول  03 – 83یتناول هذا المطلب تسییر النفایات في ظل قانون حمایة البیئة رقم         

 10 – 03و الذي تم إلغاؤه بالقانون رقم ) الفرع الأول(نص تشریعي خاص بحمایة البیئة 

  ).الفرع الثاني (المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

  .03 – 83: یة البیئة رقمقانون حما في ظل :الفرع الأول

أول تشریع خاص  1983فبرایر سنة  05المؤرخ في  03 – 83مثَل القانون رقم         

بحمایة البیئة، سنه المشرع بهدف تنفیذ سیاسة وطنیة ترمي إلى حمایة الموارد الطبیعیة و اتقاء 

  . 1كل أشكال التلوث و مكافحته و تحسین إطار المعیشة ونوعیتها

ومكافحة  الأسس العامة لحمایة البیئة مادة في ستة أبواب، حددت 140هذا القانون تضمن 

  :من خلال المحاور التالیةالتلوث و ذلك 

  .حمایة الطبیعة والحفاظ على الفصائل الحیوانیة والنباتیة -
                                                           

1
  . المتعلق بحمایة البیئة 03 – 83من القانون رقم  1المادة  - 
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  .حمایة الأوساط الحیویة كالمحیط الجوي، المیاه و البحر من كل أشكال التلوث  -

 ؛النفایات ؛المنشآت المصنفة :ن المضار و خاصة مخاطر التلوث الناجم عنالوقایة م -

و آلیات مكافحتها، بما في ذلك دراسة مدى التأثیر . المواد المشعة و الكیماویة و كذا الضجیج

و البحث عن المخالفات و معاینتها، حیث تتولى هذه المهمة الأخیرة الشرطة المكلفة بحمایة 

  . علیه الباب السادس البیئة طبقا لما نص

خاصة في الباب الرابع  03 - 83في القانون  مسألة النفایاتلقد نظم المشرع الجزائري      

حیث ألزم كل شخص طبیعي الفصل الثاني منه،  في وذلك تحت عنوان الحمایة من المضار

أو معنوي ینتج نفایات أو یملكها في ظروف من شأنها أن تضر بالتربة أو النبات أو الحیوان 

، أو تتسبب في تدهور الأماكن السیاحیة أو المناظر تلوث المیاه أو تحدث روائح كریهةأو 

  .الطبیعیة،  أن یضمن أو یعمل على ضمان إزالة هذه النفایات

جمع النفایات و نقلها : من هذا القانون ) 90(عملیة إزالة النفایات حسب المادة و تشمل      

و تخزینها، و فرزها و معالجتها لإنتاج الطاقة أو استعادة المواد التي یمكن استعمالها من 

جدید، و كذا التخلص من المواد غیر النافعة في الوسط الطبیعي بالطرق التي تضمن تلافي 

وفي حالة إهمال النفایات أو معالجتها بشكل مخالف لأحكام  .تنتج عنها الأضرار التي قد

القانون تباشر الدولة معالجتها على نفقة المسئولین عن إنتاجها، و تتولى الغرفة الإداریة 

و قد أشار المشرع لبعض أصناف . 1المختصة الفصل في النزاعات المتعلقة بتسدید هذه المبالغ

فالنفیات المنزلیة مثلا تعالج طبقا للنصوص التنظیمیة و التشریع  ،هاالنفایات و طرق معالجت

و  03 – 83من القانون  93إلا أن أصنافا أخرى كتلك التي حددتها المادة  ،المعمول به

المتمثلة في نفایات المنشآت المصنفة و النفایات المشعة و المیاه المستعملة و الإفرازات الغازیة 

فإن إزالتها  ،وجثث الحیوانات، و الطائرات و السفن و المغمورات و الملفوظات من السفن

تحدد بموجب مرسوم من الوزیر المكلف بالبیئة، و لا یجوز معالجتها إلا  تخضع لشروط خاصة

                                                           
1
  . 03 – 83من القانون رقم  91المادة انظر  - 
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 ،في منشآت معتمدة ومعدة لهذا الغرض تطبق علیها نفس الأحكام المتعلقة بالمنشآت المصنفة

  .المنصوص علیها في الفصل الأول من الباب الرابع السابق ذكره

قررها المشرع جزاء على  تفاوتةمالسادس من نفس الباب عقوبات  تضمن الفصلكما      

خاصة منها ما تعلق بتسییر النفایات و استغلال المنشآت  ،مخالفة بعض الأحكام الواردة فیه

  . حیث أعتبر مخالفة هذه الأحكام جنحة في نظر هذا القانون ،المصنفة

المكلفة بتطبیقه و على رأسها الوزیر المكلف  الهیئات 03- 83حدد المشرع في نص القانون  و

المؤسسات الرئیسیة  بالبیئة و كل الأجهزة المعنیة و خاصة المجموعات المحلیة التي تمثل

   1.، إضافة إلى النص على إنشاء هیآت متخصصة في هذا المجاللتنفیذ تدابیر حمایة البیئة

 :وص تنظیمیة أهمهاعدة نصأحكام هذا القانون  لتطبیق  صدرت و قد       

لمحدد لشروط التنظیف وجمع النفایات الصلبة الحضریة ا 378-84 المرسوم رقم -

    ؛2ومعالجتها

 .3المحدد لشروط غمر النفایات في البحر 228 – 88المرسوم رقم  - 

 .4 المتعلق بالنفایات الصناعیة السائلة 160 – 93المرسوم التنفیذي رقم  - 

لمنظم لعملیات صب الزیوت والشحوم الزیتیة في الوسط ا 161 – 93المرسوم التنفیذي رقم  - 

 .5الطبیعي

فراز الدخان و الغاز و الغبار و الجسیمات المنظم لإ 165 – 93المرسوم التنفیذي رقم  - 

                                                           
1
    .03 – 83من القانون رقم   7؛  6؛  5المواد  - 

2
، یحدد شروط التنظیف  1984دیسمبر  15الموافق  1405ربیع الأول عام  22، المؤرخ في 378 – 84المرسوم رقم  - 

  .1984-12-16: فيالصادرة ،  66عدد وجمع النفایات الصلبة الحضریة ومعالجتها،  ج ر 

3
، یحدد شروط قیام السفن 1988نوفمبر  05،الموافق لـ  1409ربیع الأول عام  25: المؤرخ في 228 – 88المرسوم رقم  - 

-11- 09: فيالصادرة ، 146راءات ذلك وكیفیاته، ج ر عدد والطائرات یغمر النفایات التي من شأنها أن تلوث البحر وإج

1988.  

، ینظم النفایات 1993جویلیة  10الموافق لـ  1414محرم عام  20: في المؤرخ 160 – 93المرسوم التنفیذي رقم - 4

 .1993-07-14: فيالصادرة  ،46، ج ر عدد الصناعیة السائلة
5
صب الزیوت  ینظم، 1993جویلیة  10الموافق لـ  1414محرم عام  20: في المؤرخ 161 – 93المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .1993- 07-14: فيالصادرة  46، ج ر عدد والشحوم الزیتیة في الوسط الطبیعي 
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 .1الصلبة في الجو

و النصوص التنظیمیة التي لحقت به، و رغم أنها  03 - 83ما یمكن قوله عن القانون        

اشتملت على جملة من التدابیر الوقائیة لمكافحة التلوث البیئي بالنفایات بمختلف أصنافها، إلا 

كما أن تطبیقها في أرض الواقع میزه الفشل و القصور  ،ان هذه النصوص كانت عامة وشاملة

لوضعیة اتدهور  ما نتج عنه هو إلى السیاسة المنتهجة التي استمرت الى تلك الفترة، و نظربال

النظر في لإعادة  المشرع إلى تدخل هذاأدى  و. لنفایات على نحو كبیراالبیئیة و انتشار 

التلوث  من أخطار آلیات أكثر فعالیة للوقایة ضع أطر وو  المنظومة القانونیة البیئیة من خلال

بالنفایات أو على الأقل التقلیل منها، وهو ما تجسد في إصدار قانون خاص بتسییر النفایات، 

المتعلق بحمایة البیئة  10 – 03محله القانون رقم  حل الذي 03 – 83ثم إلغاء القانون رقم 

  .في إطار التنمیة المستدامةـ

في إطار التنمیة  لمتعلق بحمایة البیئةا 10-03 القانون رقمفي ظل  :الثاني الفرع

  .المستدامة

 1992مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة المنعقد في ریودي جانیرو سنة  بعد     
 

 الذي میزه

لتسایر الدول النامیة بخصوص البیئة متزاید بمشاكل البیئة العالمیة، تغیرت مواقف  دولي اهتمام

 میة و حمایة البیئة، وهو ما انعكس علىالتوجه الدولي القائم على الموازنة بین مقتضیات التن

و غیره من  2إعلان قمة الأرض استجابة للمبادئ التي تضمنهاو  .لدوللهذه ا التشریعات الوطنیة

المواثیق المنبثقة عن عدید المؤتمرات و الاتفاقیات الدولیة المعنیة بالبیئة التي شاركت فیها 
                                                           

، ینظم إفراز الدخان 1993جویلیة  10الموافق لـ  1414محرم عام  20: في المؤرخ 165 – 93المرسوم التنفیذي رقم  - 1

 .1993 /07/ 14: فيالصادرة ، 46، ج ر عدد و الغاز و الغبار و الجسیمات الصلبة في الجو
ن مبدأ لحمایة البیئة في إطار یعن مؤتمر ریو دیجانیرو، تضمن سبعة و عشر  المنبثق" إعلان ریو بشأن البیئة و التنمیة "  -  2

أ التنمیة المستدامة، بّین المبدأ الرابع العلاقة بین التنمیة والبیئة في أن هذه الأخیرة جزء لا یتجزأ من عملیة التنمیة و أكد المبد

م للعمل أن البیئة كما دعا المبدأ الخامس عشر دول وحكومات العالبشالحادي عشر على ضرورة سن الدول لتشریعات فعالة 

من أجل تعزیز التعاون الدولي والحّد من أنماط الإنتاج والاستهلاك غیر المستدام مع ضرورة تعزیز مشاركة المواطنین في 

إلى انتهاج مبدأ الوقایة والاضطلاع بإجراء د ارسة التأثیر على البیئة وذلك بتقییم  17معالجة قضایا البیئة، ودعا المبدأ 

تقریر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة و التنمیة ، المجلد  :أنظر - تكون لها أثار سلبیة على البیئةالأنشطة التي یحتمل أن 

  .6 – 2، ص 1993القرارات التي اتخذها المؤتمر، الأمم المتحدة، نیویورك ،  :1
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 حمایة البیئة كشرط أساسي في المسعى نحوبادرت هذه الأخیرة إلى تكریس مبدأ ، 1الجزائر

تحقیق التنمیة المستدامة، بإدراج البعد البیئي في إطار تنمیة تضمن تلبیة حاجات الأجیال 

و تعدیله  03 – 83: رقمقـانون ال تم إلغاءالتوجه  و تجسیدا لهذاالحاضرة و المستقبلیة، 

الأساسیة  أرسى القواعد، الذي 2003جویلیة سنة  19: المؤرخ في  10 – 03: رقم القانونب

  .المستدامة  نمیةتال في إطارلحمایة البیئة وإصلاحها 

المبادئ الأساسیة و القواعد حددت مادة في ثمانیة أبواب،  114إشتمل هذا القانون على       

من خلال تحسین شروط  ،التي تضمن أفضل تكفل بتسییر البیئة و ترقیة تنمیة وطنیة مستدامة

و الوقایة من كل أشكال التلوث و الأضرار التي تلحق البیئة، و تدعیم الإعلام  البیئي  المعیشة

، هذه  2و مشاركة الجمهور و مختلف المتدخلین من أشخاص وجمعیات في تدابیر حمایة البیئة

 :تتمثل فيهذا القانون المبادئ كما نصت علیها المادة الثالثة من 

لذي بمقتضاه یجب تجنب أي نشاط یلحق ضرراً البیولوجي االمحافظة على التنوع مبدأ   -  

 معتبراً بالتنوع البیولوجي؛

الطبیعیة مبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة الذي یقوم على تجنب إلحاق الضرر بالموارد  - 

كالماء والهواء والأرض وباطن الأرض والتي تعتبر جزء لا یتجزاً من مسار التنمیة المستدامة 

 تؤخذ بصفة منعزلة في تحقیق تنمیة مستدامة؛ ویجب ألا

خطرا علیها مبدأ الاستبدال ومضمونه إمكانیة استبدال عمل مضر بالبیئة بآخر یكون أقل   - 

  مهما كانت تكلفة هذا الأخیر مرتفعة ما دامت متناسبة والقیم البیئیة موضوع الحمایة؛

المتعلقة بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة عند  مبدأ الادماج الذي یفرض دمج كافة الترتیبات -

 إعداد المخططات والبرامج القطاعیة وتطبیقها؛

                                                           
الحمایة الدولیة للبیئة من خلال تطور قواعد القانون  جمال عبد الكریم ،: للمزید من المعلومات بهذا الخصوص ینظر - 1

، ص 2021- 06-03: ، تاریخ النشر 2021لسنة  02العدد  – 13الدولي البیئي، مجلـة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد 

224 – 232.  

2
  .10 – 03من القانون رقم  2و  1المادتین  - 
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استعمال بو ذلك  ،بالأولویة عند المصدر الأضرار البیئیةمبدأ النشاط الوقائي وتصحیح   -  

نشاطه  یلحق   إلزام كل شخص یمكن أنو مقبولة،  أحسن التقنیات المتوفرة وبتكلفة اقتصادیة و

  ضرراً كبیراً بالبیئة بمراعاة مصالح الغیر قبل التصرف؛

نظرا للمعارف العلمیة  -الذي یجب بمقتضاه أن لا یؤدي عدم توفر التقنیات  ،مبدأ الحیطة - 

إلى تأخیر إتخاذ التدابیر الفعلیة و المتناسبة للوقایة من خطر الأضرار  -التقنیة الحالیة و

 ون ذلك بتكلفة مقبولة ؛و یك ،الجسیمة المضرة بالبیئة

و مضمونه أن یتحمل كل شخص یتسبب أو یحتمل أن یتسبب نشاطه مبدأ الملوث الدافع،   - 

و إعادة الأمكنة و بیئتها الضرر بالبیئة تكالیف كل تدابیر مكافحة التلوث أو التقلیص منه في 

  .إلى حالتها الأصلیة

ذ القرارات التي قد تضر المسبقة لإتخامبدأ الإعلام و مشاركة المواطنین في الاجراءات  - 

  .بالبیئة

مجموعة من التدابیر  10 – 03فیما یتعلق بتسییر النفایات أقر المشرع في القانون        

  :لحمایة البیئة من كل أشكال التلوث بالنفایات من خلال

إخضاع مشاریع التنمیة و مختلف الهیاكل و المنشآت التي تؤثر بأي صفة على البیئة  - 

  ؛  1لدراسة التأثیر التي تحدد عن طریق التنظیم

إخضاع المنشآت المصنفة حسب أهمیتها و حسب المضار التي تنجم عن إستغلالها لنظام  - 

  ؛  2الترخیص أو التصریح

إذا كانت تشكل خطرا على الأشخاص و البیئة  الملوثة للجو إلزام المتسببین في الإنبعاثات -

یم لتحدید الشروط التي ظلتنى الاباتخاذ كل التدابیر اللازمة لإزالتها أو تقلیصها، مع الاحالة 

  ؛ 3یمنع فیها أو یرخص بهذه الانبعاثات وشروط مراقبتها

                                                           
1
  .10 – 03من القانون رقم  15لمادة ا - 

2
  .نفس القانون  من 19المادة  - 

3
  .نفس القانون  من 47و  46لمادتین ا - 
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في المیاه المخصصة لإعادة منع طرح المیاه المستعملة أو رمي النفایات أیا كانت طبیعتها  -

الآبار و الحفر وسرادیب المیاه التي غیر تخصیصها ، و كذا  و ،تزوید طبقات المیاه الجوفیة

صب أو غمر أو ترمید لمواد داخل المیاه البحریة الوطنیة من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة 

  . 1العمومیة أو الأنظمة البیئیة

و مشاركة إقراره للحق في الإعلام هو  10 - 03قانون الو لعل أهم ما جاء به       

 ،و التأسیس للجبایة البیئیة في اطار مبدأ الملوث الدافعالمواطنین في تدابیر حمایة البیئة، 

أكثر نجاعة  هالبیئة من التلوث و جعل ةو حمای النفایات نظام تسییر انتعزز  وقائیتین تینكآلی

  .وفاعلیة

  . 19 – 01لنفایات في ظل القانون تسییر ا: المطلب الثاني 

تشكل النفایات أبرز مصادر التلوث البیئي ذات المنشأ البشري، و أسوء الهواجس التي        

المنظر الجمالي والسلطة العمومیة على حد السواء، بسبب انعكاسها السلبي على  تؤرق المجتمع

و الصحة العامة و الاقتصاد الوطني ، و بغیة التصدي لهذه المشكلة بادرت الجزائر  البیئةو 

الى إرساء سیاسة وطنیة شاملة تضمن من خلالها تسییر النفایات تسییرا فعالا و عقلانیا یدعم 

الحمایة البیئیة والتنمیة المستدامة، و ذلك عن طریق تثمینها و الاستفادة منها كقیمة اقتصادیة 

هذه السیاسة استلهمت الجزائر أطرها القانونیة من الاتفاقیات . التخلص منها بطرق آمنة بیئیاأو 

 بازل"بشكل خاص، أهمها اتفاقیة الدولیة المتعلقة بالقضایا البیئیة بصفة عامة و إدارة النفایات 

  .    2الحدودبشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر " 1989

النصوص التنظیمیة و  2001دیسمبر سنة  12: المؤرخ في 19 – 01سد القانون یج     

  . أبرز محاور الإطار القانوني لتسییر النفایات في الجزائر التي صدرت تطبیقا لأحكامه

  

                                                           
1
  .نفس القانون من 58إلى  51المواد من  - 

الاتفاقیة الدولیة بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المعروفة بإتفاقیة بازل تم التوقیع علیها  -2

 .08هامش الصفحة ینظر  ، 1989مارس  22بسویسرا في 
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  . 19 – 01القانون على ضوء تسییر النفایات لالقواعد العامة  :الفرع الأول

أول نص تشریعي خاص   2001دیسمبر  12: المؤرخ في 19 – 01یعد القانون       

، 19891 لسنة" بازل"بتسییر النفایات في الجزائر، جاء صدوره بعد انضمام الجزائر لاتفاقیة 

المادة بهدف تحدید كیفیات تسییر النفایات و مراقبتها و معالجتها ، و قد حدد المشرع  في 

  :هي  و یرتكز علیها في تسییر النفایاتلقانون بعض المبادئ التي الثانیة من هذا ا

  الوقایة و التقلیص من إنتاج و ضرر النفایات من المصدر؛ - 

 تنظیم فرز النفایات وجمعها ونقلها ومعالجتها؛ - 

تثمین النفایات بإعادة استعمالها أو رسكلتها أو بكل طریقة تمكن من الحصول باستعمال تلك  - 

 مواد قابلة لإعادة الاستعمال أو الحصول على الطاقة؛النفایات على 

 المعالجة البیئیة العقلانیة للنفایات؛ - 

الصحة والبیئة وكذلك وتحسیس المواطنین بالإخطار الناجمة عن النفایات وآثارها على إعلام   - 

  .التدابیر المتخذة للوقایة من هذه الأخطار والحد منها أو تعویضها

الباب  تناولمادة في تسعة أبواب، ) 72(إثنتا و سبعون  19 – 01تضمن القانون        

المشعة، الغازیة، المیاه القذرة،  باستثناء النفایات النفایات الأول أحكاما عامة تتعلق بتسییر

 فعرف .هالمتفجرات غیر المستعملة، وحطام الطائرات والبواخر التي لا تسري علیها أحكام

بتسییرها، إذ یشمل  أنواعها و كذا العملیات المرتبطةبمختلف ایات المشرع في الفصل الأول النف

تخزینها و تثمینها و إزالتها بما في نقلها و و و فرزها ملیات جمع النفایات عتسییر النفایات كل 

  :ذلك مراقبة هذه العملیات، حیث یقصد بـ 

  كل العملیات المتعلقة بفصل النفایات حسب طبیعة كل منها بغرض معالجتها؛ :فرز النفایات 

كل العملیات التي تهدف الى الاستفادة من النفایات عن طریق إعادة : تثمین النفایات 

  استعمالها أو رسكلتها أو تسمیدها؛
                                                           

1
أحمد خدیر ، آلیات حمایة البیئة من التلوث بالنفایات في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  - 

  .33، ص  2002جامعة أحمد درایة أدرار ،  -الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
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أو التخلص النهائي من النفایات سواء عن طریق المعالجة الحراریة : إزالة النفایات 

الفیزیوكیمائیة أو البیولوجیة أو التفریغ أو الطمر أو الغمر و كل عملیة لا تسفر إمكانیة تثمین 

  .النفایات 

وخص الفصل الثاني الواجبات العامة التي تقع على عاتق منتجي و حائزي النفایات،       

إنتاج النفایات حیث یلزم كل منتج أو حائز للنفایات باتخاذ كل الإجراءات الضروریة لتفادي 

إلى أقصى حد و بضمان تثمین النفایات الناجمة عن المنتوجات التي یصنعها، یستوردها أو 

یسوقها، و في حالة عدم المقدرة على تفادي إنتاج النفایات أو تثمینها یتعین العمل على إزالتها 

  .بطریقة عقلانیة بیئیا

المتعلقة بالنفایات الخاصة، و نظرا  القواعد 19 – 01حدد الباب الثاني من القانون      

ضمان تسییر ل  و ،لطبیعة هذه النفایات والخطورة التي تنطوي علیها العملیات المرتبطة بها

، و قد  وطني لتسییر النفایات الخاصة  إنشاء مخطط أنجع لهذا الصنف من النفایات  تقرر

  .1إعداد هذا المخطط لتنظیم لتحدید كیفیات و إجراءاتلى اا 19 - 01أحال القانون 

كما أخضع المشرع عملیات معالجة النفایات الخاصة و الخاصة الخطرة و نقلها لنظام     

یلتزم منتجو هذا  ، حیثضبط محكم یشمل آلیات قانونیة معینة كالحظر و الإلزام و الترخیص

ر ــوزیــالنوع من النفایات و حائزوها بضمان تسییر نفایاتهم على حسابهم الخاص، و التصریح لل

ن علیهم دوریا ــا، كما یتعیـهـائصـتها وخصـایـالمعلومات عن طبیعتها وكم ـةافـة بكـئـیـالمكلف بالب

لعملیة المتخذة لتفادي إنتاج هذه تقدیم المعلومات الخاصة بعملیات معالجتها وكذا الإجراءات ا

  .النفایات بأكبر قدر ممكن

و تناول الفصل الثاني من الباب الثاني الالتزامات المتعلقة بحركة النفایات الخاصة        

سواء عند نقلها أو فیما یتعلق باستیرادها أو تصدیرها، حیث یخضع نقل النفایات الخاصة 

بالبیئة بعد استشارة الوزیر المكلف بالنقل، و یحظر الخطرة للترخیص من الوزیر المكلف 
                                                           

دیسمبر  09: الموافق لـ  1424شوال عام  15: المؤرخ في 477 – 03: المرسوم التنفیذي رقمصدر  و طبقا لذلك - 1

الصادرة ، 78ة و نشره و مراجعته ، ج ر عدد ، یحدد كیفیات إعداد المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة الخطر  2003

 . 2003-12-14 :في
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استیراد النفایات الخاصة الخطرة و تصدیرها أو عبورها إلى البلدان التي تمنع استیرادها و كذا 

البلدان التي لا تمنع استیرادها بدون وجود موافقة مكتوبة من طرف السلطات الرسمیة لهذه 

،و عند إدخال  19 -01من القانون  26علیها المادة مع مراعاة الشروط التي نصت  ،البلدان

نفایات للإقلیم الوطني بطریقة مخالفة لأحكام القانون فللوزیر المكلف بالبیئة أن یأمر حائزها أو 

ناقلها بضمان إرجاعها إلى البلد الأصلي، خلال أجل یحدده، وفي حال عدم تنفیذ هذا الأمر 

لضمان إرجاع هذه النفایات على حساب المخالفین، و  یمكن للوزیر اتخاذ التدابیر اللازمة

 .1 تطبق نفس هذه الأحكام في حالة تصدیر النفایات بطریقة مخالفة لأحكام القانون

القواعد العامة لتسییر النفایات المنزلیة وما شابهها،  هذا القانونو نظم الباب الثالث من       

على إنشاء مخطط بلدي لتسییر النفایات المنزلیة وما شابهها، أما  همن 29حیث نصت المادة 

  . 2مسألة تحدیدها للتنظیم 31عن إجراءات و كیفیات إعداده فقد  أحالت المادة 

على أن مسؤولیة تسییر النفایات المنزلیة و ما شابهها تقع  19 – 01و قد أكد القانون     

تنظم خدمة عمومیة لتلبیة ات المحلیة، فعلى البلدیة أن ماععلى عاتق البلدیة و وفقا لقانون الج

و یمكن لبلدیتین أو  و نقلها و معالجتها، هذه النفایاتجمع  بشأنالحاجات الجماعیة لمواطنیها 

ن تشترك في تجمع لتسییر كل نفایاتها المنزلیة وما شابهها أو جزء منها، كما أعدة بلدیات 

هذا التسییر لأشخاص من القانون  -تر شروط نموذجيبمقتضى دف -یمكن للبلدیة أن تسند 

  :العمومیة للنفایات على الخصوص تتضمن الخدمة و . الخاص أو العام

 وضع نظام لفرز النفایات المنزلیة وما شابهها من أجل تثمینها؛ - 

نظیم جمع النفایات الخاصة الناتجة بكمیات قلیلة عن الأشغال المنزلیة والنفایات الضخمة ت - 

الحیوانات و مخلفات تنظیف الطرق العمومیة والساحات والأسواق بشكل منفصل، وجثث 

 ونقلها ومعالجتها بطریقة ملائمة؛

                                                           
 .19 – 01من القانون  28إلى  12انظر المواد من  - 1

ن جوا 30: الموافق لـ  1428جمادي الثانیة عام  15: المؤرخ في 205 – 07: التنفیذي رقمو قد حددها المرسوم  - 2

 .2007-07-01: فيالصادرة ، 43عدد  ج ر،  2007
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العمل على إعلام السكان و تحسیسهم بمخاطر النفایات على الصحة العمومیة، وكذا  - 

  .التدابیر المتخذة للحد والوقایة من هذه المخاطر

   1.یة نظام فرز النفایات المنزلیة وما شابههااتخاذ إجراءات تحفیزیة لتطویر وترق - 

استعمال نظام الفرز والجمع للنفایات   تجدر الإشارة الى أن القانون یلزم كل حائز لهذه     

  .والنقل الموضوع تحت تصرفه

النفایات  أيكما حدد الباب الرابع الأحكام المتعلقة بتسییر الصنف الثالث من النفایات     

ألزم المشرع الجزائري منتجي هذه النفایات بالتكفل بجمعها وفرزها ونقلها  الصددالهامدة، و بهذا 

وتفریغها وحملهم تكالیف هذه العملیات، فیمنع علیهم إهمالها أو رمیها في المواقع غیر 

ومخططها للتسییر و تقوم البلدیة في إطار مخططها للتنمیة والتهیئة . الغرض  المخصصة لهذا

المصادق علیه، بكل عمل أو إجراء من أجل إقامة وتهیئة وتسییر مواقع التفریغ المخصصة 

لاحتواء النفایات الهامدة، حیث یشكل تسییر هذه المواقع خاصة منها تلك الخاصة بالنفایات 

  . 2الغیر قابلة للتثمین موردا للبلدیة

سواء عند تهیئة  ،لخاصة بمنشآت معالجة النفایاتأما الباب الخامس فقد حدد الأحكام ا     

ففي مجال التهیئة والاستغلال  ،هذه المنشآت و استغلالها أو تلك المتعلقة بالحراسة و المراقبة

وإنجازها وتعدیل عملها  یخضع اختیار مواقع إقامة منشآت معالجة النفایات و كذا تهیئتها

و الشروط التي ، 3لق بدراسات التأثیر على البیئةوتوسیعها للشروط المحددة في التنظیم المتع

  : من بین هذه الشروطو ،  19 – 01نص علیها القانون 

أن یسبق اختیار مواقع منشآت معالجة النفایات و إنجازها و تهیئتها بإجراء دراسة التأثیر  - 

                                                           
1
  . 19 – 01من القانون  35الى  32المواد من  - 

2
  . 19 – 01من القانون  39و  38؛  37المواد  - 

،  1990فبرایر  27: الموافق لـ  1410شعبان عام  02: المؤرخ في 78 – 90: المرسوم التنفیذي رقم ،المقصود - 3

جمادي الأولى عام  02: المؤرخ في 145 – 07: الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،المتعلق بدراسة التأثیر في البیئة

موجز التأثیر على البیئة  ، یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة  2007ماي  19: الموافق لـ  1428

 29: المؤرخ في 255 – 18: ، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2007-05-22:الصادرة بتاریخ  34، ج ر عدد 

 . 2018- 10- 17: فيالصادرة ، 62، ج ر عدد  2018أكتوبر  09: ـ الموافق ل 1440محرم عام 
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ة هذه على البیئة الذي یشترطه القانون بالنسبة لجمیع المنشآت المصنفة، و إذا كانت إقام

  طلب   یجب أن یتضمن  حق الانتفاع المنشآت ستتم على أرض مستأجرة أو في إطار 

الأرض على درایة بطبیعة قرار مراعاة دراسة التأثیر وثیقة تثبت بأن مالك الحصول على 

 النشاطات المسطرة؛

على ترخیص من السلطة المختصة قبل الشروع في نشاط منشأة معالجة النفایات  الحصول - 

 ؛19 – 01من القانون  42وفق ما نصت علیه المادة 

 . فیها أخطار حوادث التلوث  بما  الأخطارتأمین یغطي كل اكتتاب    - 

الغلق من ذات القانون إلى انه في حالة نهایة الاستغلال أو  43و قد نصت المادة       

یجب على مستغلها إعادة تهیئة الموقع إلى حالته الأصلیة أو  ،لمنشأة معالجة النفایات النهائي

إلى الحالة التي تحددها السلطة المختصة، كما یلتزم بضمان مراقبة الموقع خلال المدة 

من أجل تفادي أي مساس بالصحة العمومیة أو  ،المحددة في وثیقة التبلیغ بإنهاء الاستغلال

البیئة، وتتولى السلطة الإداریة المختصة تلقائیاً القیام بالأشغال الضروریة لإعادة تأهیل الموقع 

  . ذلك  هعلى حساب المستغل في حالة رفض

و بخصوص مراقبة منشآت معالجة النفایات فإنها تعهد للهیئات المختصة قانونا و       

و في هذا الإطار  یتعین على مستغلي منشآت ، 03 – 83وفق أحكام القانون تمارس 

و لهذه  ،معالجة النفایات تقدیم المعلومات الضروریة للسلطات المكلفة بالحراسة والمراقبة

الأخیرة أن تأمرهم  في الحالات التي یشكل فیها استغلال المنشأة أخطارا أو آثارا سلبیة على 

و عند  ،على البیئة باتخاذ التدابیر اللازمة فوراً لإصلاح هذه الأوضاعالصحة العمومیة أو 

أو توقف /عدم امتثال المستغل تتخذ  تلقائیا الإجراءات التحفظیة الضروریة  على حسابه و

  .كل النشاط المجرم أو جزء منه 

بق و تضمن الباب السابع عقوبات جزائیة بعضها مالیة و بعضها سالبة للحریة تط        

كآلیة أخرى من بین الآلیات التي  ،على مخالفي الالتزامات المنصوص علیها في هذا القانون

             .كرسها المشرع لضمان تسییر أنجع للنفایات حفاظا على البیئة و الصحة العمومیة
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لك بموجب قد أسس لإنشاء هیأة وطنیة لتسییر النفایات وذ 19 – 01كما أن القانون        

و  تنشأ هیئة عمومیة تكلف بترقیة جمع النفایات و فرزها و نقلها« : منه التي نصت 67ادة الم

» ، و تحدد مهامها و كیفیات تنظیمها و سیرها عن طریق التنظیم معالجتها و تثمینها و إزالتها

تعلق مال 1 2002ماي  20: المؤرخ في  175 – 02صدر المرسوم التنفیذي رقم  ذلكو تبعا ل

  .    بإنشائها

النفایات ومراقبتها  المتعلق بتسییر 19 – 01من خلال استقراء النص الكامل للقانون     

القواعد التفصیلیة لتیسیر  إلىنجد أنه تضمن العدید من الأحكام العامة التي تحیل  وإزالتها

 ا من خلال صدور عدد معتبر منیفعل تجسدوهو ما  عملیة تنفیذها على أرض الواقع، 

  .النصوص التنظیمیة تطبیقا لأحكام هذا القانون

  .النصوص التنظیمیة المتعلقة بتسییر النفایات: الفرع الثاني

 ، بادرتالنفایات فیما یتعلق بتسییر 19 – 01قانونإضافة إلى الأحكام العامة التي أقرها ال    

تفصیل أحكام  هذا الحكومة في الجزائر إلى إصدار العدید من النصوص التنظیمیة، بغیة 

جل عرض ؤ القانون و وضعها موضع التنفیذ، سنعرض في فیما یلي بعض هذه النصوص و ن

  .بعضها الآخر لمواضع قادمة من هذه الدراسة 

  .النصوص المتعلقة بتسییر النفایات المنزلیة و ما شابهها -أولا

  .المتعلق بنفایات التغلیف 372 – 02المرسوم التنفیذي رقم  -أ

المتعلق بتسییر النفایات  19 – 01من القانون رقم  08و  07تطبیقا لأحكام المادتین       

لیحدد كیفیات تثمین النفایات و شروط ، 3722 – 02وإزالتها ومراقبتها صدر المرسوم التنفیذي 

إزالتها عندما لا یمكن تثمینها، خاصة نفایات التغلیف التي تشمل حسب المادة الثانیة من هذا 

                                                           
1
، یتضمن إنشاء  2002ماي  20: الموافق لـ  1423ربیع الأول عام  07 :المؤرخ في 175 – 02: المرسوم التنفیذي رقم - 

  . 2002-05-26: فيالصادرة ، 37و تنظیمها و عملها ، ج ر عدد  الوكالة الوطنیة للنفایات

، یتعلق  2002نوفمبر  11: الموافق لـ  1423رمضان عام  06: المؤرخ في 372 – 02: المرسوم التنفیذي رقم - 2

 .2002-11-13: فيالصادرة ، 74یف ، ج ر عدد التغلبنفایات 
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التغلیف  ؛التغلیف الذي أستعمل في تسویق المنتوج الصناعي و التجاري أو الحرفي: المرسوم

و كذا نفایات التغلیف الناتجة عن  ؛انیةالذي لم یعاد استعماله أو غیر الموجه للاستعمال مرة ث

معالجة النفایات المنزلیة، حیث یتعین على كل حائز لنفایات التغلیف أن یعمل على تثمین هذه 

  :النفایات وذلك حسب إحدى الكیفیات التالیة

أن یتولى تثمین نفایاته بنفسه، و ذلك بموجب رخصة تسلمها له الإدارة المختصة، و وفقا  - 

، و للإدارة مانحة الترخیص  19 – 01من القانون  11المنصوص علیها في المادة للشروط 

أن تسحب الرخصة متى ما ثبت لها إخلال بالشروط و الإجراءات المعمول بها، و في هذه 

 .الحالة یتعین على حائز النفایات أن یلجأ إلى إحدى الطریقتین الموالیتین

یات التغلیف، و هي مؤسسات تجاریة بمفهوم أن یكلف بذلك مؤسسة معتمدة لتثمین نفا - 

القانون التجاري، تمارس نشاطها باعتماد من الوزیر المكلف بالبیئة و وفق دفتر شروط، تلزم 

من هذا  11هذه المؤسسات أن تبلغ السلطة المختصة سنویا بتقاریر عن نشاطها طبقا للمادة 

 .     المرسوم 

 .نفایات التغلیف الموضوع لهذا الغرضأن ینخرط في النظام العمومي لمعالجة  - 

  .المتعلق بالنظام العمومي لمعالجة نفایات التغلیف 199 – 04المرسوم التنفیذي رقم  - ب

كیفیات إنشاء   2004 جویلیة 19: المؤرخ في 1991 – 04 :التنفیذي رقم حدد المرسوم     

نظام لاسترجاع و معالجة  و تنظیم و تمویل النظام العمومي لمعالجة نفایات التغلیف، و هو

نفایات التغلیف التي لم یتم استرجاعها عن طریق نظامي التثمین الذاتي أو مؤسسات تثمین 

، تكلف بوضعه الوكالة الوطنیة للنفایات، عبر إبرام عقود "جمع  –إیكو " النفایات، یعرف باسم 

دفتر شروط یوافق  خدمات لجمع النفایات و فرزها و تثمینها مع مقدمي خدمات، على أساس

  .علیه بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالبیئة و وزیر المالیة

                                                           
، یحدد  2004جویلیة  19: الموافق لـ  1425جمادى الثانیة عام  01: المؤرخ في 199 – 04: المرسوم التنفیذي رقم - 1

- 07-21: فيالصادرة ،46كیفیات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفایات التغلیف و تنظیمه و سیره و تمویله ، ج ر عدد 

2004. 
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ینظم النظام العمومي لاسترجاع نفایات التغلیف و تثمینها في شكل شبكات خاصة        

للاسترجاع و التثمین حسب صنف كل مادة، یمكن أن تغطي الشبكة بالنظر لحجم نفایات 

یحدد توزیعها بقرار من وزیر البیئة، و یجب أن تتكفل  أكثراحدة أو التغلیف و طبیعتها ولایة و 

هذه الشبكات بكل طلب انخراط في النظام، على أن تحدد شروط استرجاع النفایات و تثمینها 

المطبقة على المؤسسات المنتجة للنفایات المنخرطة في النظام بموجب دفتر شروط یوافق علیه 

من حقوق الانخراط و مساهمات المنخرطین " جمع –إیكو " ل نظام الوزیر المكلف بالبیئة ، یمو 

  .التي یتم تحدیدها بقرار من الوزیر 

  .النصوص المتعلقة بتسییر النفایات الخاصة : ثانیا

  .المتعلق بتسییر نفایات النشطات العلاجیة 478 – 03المرسوم التنفیذي رقم  -أ

 1 478 - 03تم إصدار المرسوم التنفیذي  19 – 01من القانون  18تطبیقا للمادة      

كنوع من النفایات الخاصة، و هي كل النفایات  ،لتنظیم تسییر نفایات النشاطات العلاجیة

الناتجة عن نشاطات الفحص و المتابعة و العلاج الوقائي أو العلاجي في مجال الطب البشري 

  :في ثلاثة أصناف هي  478 – 03د رتبها المرسوم و البیطري ، وق

و تشمل الأنسجة و الأعضاء البشریة و المخلفات : النفایات المكونة من الأعضاء الجسدیة - 

  الناجمة من عملیات الخطیفة البشریة الناتجة من قاعات العملیات و قاعات الولادة؛

دقیقة أو على سمیاتها التي قد  و هي النفایات التي تحتوي على جسیمات: النفایات المعدیة - 

 تضر بالصحة؛

تتكون من البقایا و المواد التي انتهت مدة صلاحیتها من المواد الصیدلانیة : النفایات السامة - 

و الكیمیائیة و المخبریة، إضافة الى النفایات التي تحتوي على تركیزات عالیة من المعادن 

  .المذیبات الثقیلة و كذا الأحماض و الزیوت المستعملة و

                                                           
، یحدد كیفیات  2003دیسمبر  09: الموافق لـ  1424شوال عام  15: المؤرخ في 478 – 03: المرسوم التنفیذي رقم - 1

 . 2003-12-14: فيالصادرة  78، ج ر عدد  تسییر نفایات النضاطات العلاجیة
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بالنظر لطبیعة و خصائص هذه النفایات فإنها تخضع لتسییر خاص و على عاتق       

المواصفات المطلوبة للتعامل مع كل صنف  478 – 03مؤسسات إنتاجها، و قد حدد المرسوم 

من الأصناف الثلاثة المذكورة آنفا، وذلك خلال كل مراحل تسییرها بدءا بفرزها و جمعها، الى 

  . لتخلص منها نهائیاغایة معالجتها و ا

  :المتعلق بكیفیات نقل النفایات الخاصة الخطرة 409 – 04المرسوم التنفیذي رقم   -  ب

یخضع نقل النفایات الخاصة الخطرة للترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة بعد استشارة      

 التي أحالت في 19 – 01من القانون  24لمادة حسب ما نصت علیه ا ،الوزیر المكلف بالنقل

 1 409 – 04صدر المرسوم التنفیذي  التنظیم لتطبیق أحكامها، و طبقا لذلك فقرتها الثانیة الى

المحدد لكیفیات نقل النفایات الخاصة الخطرة، حیث تضمنت أحكامه مجموعة من الشروط 

، ترتبط الشروط العامة بالتغلیف و وسائل النقل  ةعملیهذه الالعامة و الخاصة التي تخضع لها 

ا التعلیمات الأمنیة في مجال نقل النفایات الخاصة الخطرة، و تتعلق الشروط الخاصة و كذ

  .برخصة النقل و وثیقة الحركة لهذا النوع من النفایات 

  :2النفایات الخاصةالمتضمن تنظیم نشاط جمع  19 – 09المرسوم التنفیذي رقم  -ج

حیث یتعین على كل شخص ، الخاصةالى تنظیم نشاط جمع النفایات هذا المرسوم  یهدف     

الوزیر  یسلم بمقرر من اعتماد طبیعي او معنوي یرغب بممارسة هذا النشاط الحصول على

التي حددها هذا  وفق الأحكام المتعلقة بإعتماد جامعي النفایات الخاصة ،المكلف بالبیئة

الجمع لنوع أو عدة أنواع من المرسوم ، یحدد مقرر الإعتماد التدابیر التقنیة المتعلقة بعملیات 

، و یكون صالحا لممارسة النشاط لمدة خمسة سنوات و یمكن تجدیده بنفس النفایات الخاصة

قوق و التزامات جامع النفایات و كذا ح 19 – 09كما حدد المرسوم  ،كیفیات الحصول علیه

 .البیئة المختصة إقلیمیاهذه الخیرة التي تمارسها المصالح المكلفة ب ،حكام المتعلقة بالمراقبةالأ

                                                           
1
، یحدد كیفیات  2004دیسمبر  14: الموافق لـ  1425ذي العقدة عام  02: المؤرخ في 409 – 04: المرسوم التنفیذي رقم - 

  .2004- 12-19: فيالصادرة  81نقل النفایات الخاصة الخطرة ، ج ر عدد 

2
، یتضمن تنظیم نشاط 2009ینایر  20: الموافق لـ 1430محرم عام  23: المؤرخ في 19 – 09المرسوم التنفیذي رقم  - 

  . 2009-01- 25:  فيالصادرة ، 06جمع النفایات الخاصة، ج ر عدد 
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  .النصوص المتعلقة بمنشآت معالجة النفایات، و قائمة النفایات: ثالثا

  . 1المتعلق بمنشآت معالجة النفایات 410 – 04المرسوم التنفیذي رقم  -أ

حدد هذا المرسوم القواعد العامة لتهیئة و استغلال منشآت معالجة النفایات، و كذا شروط      

  19 – 01 رقم من القانون 44تطبیقا لنص المادة  ،على مستوى هذه المنشآت قبول النفایات

تشمل منشآت معالجة النفایات في مفهوم هذا المرسوم كل المنشآت الموجهة لتثمین النفایات  و

  : و تخزینها و إزالتها لاسیما

مراكز الطمر التقني للنفایات الخاصة و مراكز الطمر التقني للنفایات المنزلیة و ما  - 

 شابهها؛

 مراكز تفریغ النفایات الهامدة؛ - 

منشآت ترمید النفایات المنزلیة و ما شابهها، منشآت ترمید النفایات الخاصة و منشآت  - 

 .  إضافة إلى منشآت المعالجة الفیزیوكیمیائیة و منشآت تثمین النفایات، الترمید المشترك

المحدد لقائمة النفایات بما فیها النفایات الخاصة  104 – 06المرسوم التنفیذي رقم  - ب

  :الخطرة

إلى  19 – 01صنف المشرع الجزائري النفایات بموجب المادة الخامسة من القانون         

النفایات الخاصة بما فیها الخاصة الخطرة،  النفایات المنزلیة وما شابهها، :ثلاثة أصناف هي

محددا   1042 – 06و تطبیقا لأحكام هذه المادة صدر المرسوم التنفیذي  .النفایات الهامدة

قائمة النفایات بما في ذلك النفایات الخاصة الخطرة، حیث تضمن الملحق الثاني بهذا المرسوم 

و حدد الملحق الثالث قائمة النفایات  ،منزلیة و ما شابهها و النفایات الهامدةقائمة النفایات ال

                                                           
1
القواعد ، یحدد  2004دیسمبر  14: الموافق لـ  1425ذي العقدة عام  02: المؤرخ في 410 – 04: المرسوم التنفیذي رقم - 

الصادرة ، 81، ج ر عدد العامة لتهیأة و استغلال منشآت معالجة النفایات و شروط قبول النفایات على مستوى هذه المنشآت 

  .2004-12-19: في

2
، یحدد قائمة النفایات  2006فبرایر  28 :الموافق لـ  1427محرم عام  26: المؤرخ في 104 – 06: المرسوم التنفیذي رقم - 

  .2006-03- 05: فيالصادرة ، 13ایات الخاصة الخطرة ، ج ر عدد بما في ذلك النف
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و قد وضعت هذه القوائم في تصنیف متناسق  بما في ذلك النفایات الخاصة الخطرة،الخاصة 

  :كما یلي

  : تحدید رمز النفایة بأرقام  -1

  .التي نجمت عنها النفایةیمثل الرقم الأول الصنف الذي یحدد مجال النشاط أو الطریقة  -    

  .یمثل الرقم الثاني القسم الذي یحدد أصل أو طبیعة النفایة التي تنتمي إلى الصنف -    

  .یمثل الرقم الثالث الفئة التي تتضمن تعیین نوع النفایة -    

، النفایات )م ـ م ـ ش(النفایات المنزلیة و ما شابهها : تعریف صنف النفایة المعنیة كالتالي -2

  .)خ ـ خ(و النفایات الخاصة الخطرة  )خ(، النفایات الخاصة )هـ(الهامدة 

حسب مقاییس الخطورة التي حددها ) بالنسبة للنفایات الخاصة الخطرة( بیان خطورة النفایة  -3

  .الملحق الأول بهذا المرسوم

لى كل النفایات التي و قد أشارت المادة الرابعة من ذات المرسوم أن هذه القائمة تطبق ع  

تكون موجهة لعملیات التثمین أو الإزالة سواء كانت سائلة أو صلبة أو في شكل أوحال، كما 

  .أنها تكیف عند الضرورة على أساس التطورات العلمیة و التقنیة
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  المبحث الثاني

  .الإطار المؤسساتي لتسییر النفایات

خطرة على عناصر البیئة الطبیعیة بصفة عامة ثار آرا لما تحدثه النفایات من ظن      

 المخاطركان على الدولة واجب الحیلولة دون حدوث مثل هذه  ،والصحة العامة بصفة خاصة

و  ،رض الواقعأعلى  هتجسید النظام القانوني لحمایة البیئة وتطبیقو  ،من هذه المشكلة لحداو 

 ،داري في الجزائرمستویات التنظیم الإداریة على كافة إهیئات  و تسخیر إنشاءذلك من خلال 

في حمایة البیئة و  تسییر النفایاتالمقررة لكافة الوسائل  السهر على تطبیقالرئیسیة مهمتها 

  .إطار تنمیة مستدامة 

في المطلب  المعنیة بتسییر النفایات على المستوى المركزيالهیئات  هذا المبحث یتناول    

  .في المطلب الثاني التسییر المعنیة بهذاوالهیئات  ،الاول

  .على المستوى المركزي تسییر النفایات المعنیة بقطاع الهیئات: المطلب الأول

 هیئات خول فقد كل أشكال التلوث،من  ة البیئةشرع الجزائري على حمایالمُ  ا منحرص     

مهمة الإشراف على تنفیذ سیاسة حمایة البیئة و مختلفة على رأس التنظیم الإداري في الجزائر 

   . تسییر النفایات

  .الإدارة المركزیة والمصالح التابعة لهادور : الفرع الأول

أین أوكلت هذه  2001سنة  الى غایة أوكلت مهمة حمایة البیئة في السابق لوزارت مختلفة،   

وزارة البیئة و الطاقات المتجددة بدأ من ، ثم وزارة تهیئة الإقلیم والبیئةهي وزارة خاصة المهمة ل

   . ، التي یضم هیكلها مجموعة من المدیریات20171سنة 

البیئة كأعلى هیئة مركزیة تشرف على قطاع تسییر المكلفة بوزارة الیتناول هذا الفرع مهام      

یر و كذا مایة البیئة، و ذلك من خلال إبراز الصلاحیات التي یمارسها الوز حالنفایات في إطار 

  .المدیریات التابعة لهذه الوزارة في مجال تسییر النفایات

  

                                                           
1
  .57 - 49، ص  المرجع السابقأحمد خدیر ،  - 
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  .و مفتشیتها العامة المتجددة اتالبیئة والطاقوزیر  -أولا

رئیس  ؛من أمین عام و تتكون  ،وزیرال لسلطة وزارة البیئة والطاقات المتجددة  تخضع       

التي بدورها  ،مة للبیئة والتنمیة المستدامةالعا مدیریةأهمها ال مدیریات و ؛مفتشیة عامة ؛للدیوان

 365 - 17وذلك طبقا للمرسوم التنفیذي رقم، تضم مدیریات فرعیة تتشكل من ستة مدیریات

المتضمن تنظیم الادارة المركزیة لوزارة البیئة و الطاقات ، 2017دیسمبر 25المؤرخ في 

  1. المتجددة

 .مهام الوزیر -أ 

 اختصاصاتیتبین أن للوزیر  364- 17بعض النصوص من المرسوم التنفیذي  باستقراء    

یتمتع  وفه .واسعة فیما یخص المجال البیئي بصفة عامة ومجال تسییر النفایات بصفة خاصة

صلاحیات ذات طابع دولي، تتفرع صلاحیاته الداخلیة إلى صلاحیات  وبصلاحیات داخلیة 

و  ،البیئة تدخل في مهام وصلاحیات جمیع الوزراتمشتركة على اعتبار أن مسألة حمایة 

كتولیه رصد الحالة  ،بالحمایة متعلقةإلى صلاحیات هذه الأخیرة تنقسم  ،صلاحیات خاصة به

صلاحیات ذات طابع تنظیمي  و ،ومبادرته بالتدابیر الخاصة بمكافحة التلوث ،البیئیة ومراقبتها

  .الخ... لى اعتماد جمعیات حمایة البیئة كالإعلام في المجال البیئي، و كذا التشجیع ع

مشاركته في جمیع المفاوضات الدولیة المرتبطة بالنشاطات  تكمن فيفدولیة ال هصلاحیات أما

  . 2الداخلة ضمن اختصاصه والسهر على تطبیقها

 .دور المفتشیة العامة للوزارة - ب

التفتیش و المراقبة في قطاع فل بأعمال كتعمل المفتشیة العامة تحت سلطة الوزیر و تت     

تنفیذ  و كذا تطبیق التشریع و التنظیم المعمول بهما،بفیما یتعلق  ، خاصة3الدائرة الوزاریة

                                                           
المتضمن ، 2017 سنة دیسمبر 25 الموافق لـ 1439ربیع الثاني عام  06: المؤرخ في 365-17المرسوم التنقیذي رقم  -  1

  . 2017-12-25: ، الصادرة في74 ج ر عدد ،الادارة المركزیة لوزارة البیئة والطاقات المتجددة تنظیم
 المحدد، 2017 سنة دیسمبر 25 الموافق لـ 1439ربیع الثاني عام  06: المؤرخ في 364 – 17المرسوم التنفیذي رقم -2

 . 2017- 12- 25: ، الصادرة في74 ج ر عدد ،البیئة والطاقات المتجددة لصلاحیات وزیر
 ، 2017 سنة دیسمبر 25 الموافق لـ 1439ربیع الثاني عام  06: المؤرخ في 366-17 رقم المرسوم التنفیذيینظر  -3

 . 2017- 12-25: ، الصادرة في74 ، ج ر عددتضمن تنظیم المفتشیة العامة لوزارة البیئة والطاقات المتجددة الم
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الهیئات العمومیة تحت الوصایة للقرارات و التوجیهات  و الهیاكل المركزیة و المؤسسات

یمكن للمفتشیة العامة اقتراح توصیات أو تدابیر من شأنها الاسهام في ، و الصادرة عن الوزیر

  .تحسین عمل الهیئات و المؤسسات التي خضعت للتفتیش

أما عن تدخل المفتشیة فإنه یكون على أساس برنامج سنوي تعده و یوافق علیه الوزیر، أو     

العامة تدخلها بتقریر تقدمه تختتم المفتشیة  ،بناء على طلب الوزیر بسبب ظروف تستدعي ذلك 

ما یعد المفتش العام تقریرا سنویا یبدي فیه ملاحظاته و اقتراحاته بشأن سیر المصالح كللوزیر ، 

  .ضعة لوصایة الوزارة و نوعیة آدائهااو المؤسسات الخ

  .دیریة العامة للبیئة والتنمیة المستدامةمدور ال -ثانیا

البیئة من  في مجال حمایة دورا هاما  والتنمیة المستدامةالمدیریة العامة للبیئة تمارس     

بالتلوث الناجم  تمارسان اختصاصات تتعلقمدیریتان  منها ،ست مدیریات و هي تضم ،التلوث

، إضافة الصناعیة  البیئیة ومدیریة السیاسة مدیریة السیاسة البیئیة الحضریة: عن النفایات هما

، تتمثل أهم مهام هذه التربیة و دعم الشراكة البیئیة الى مدیریة تتكفل بمجال التوعیة و

   :المدیریات فیما یلي 

  :مدیریة السیاسة البیئیة الحضریة  - أ

 الاتصال مع القطاعات المعنیةبتقترح عناصر السیاسة البیئیة الحضریة، تبادر وتساهم       

، تبادر بالدراسات في إعداد و تحیین النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بتسسیر النفایات

، كما تساهم في ترقیة كل المنزلیة و ما شابهها و الضخمة و الهامدة  النفایاتتسییر المتعلقة ب

 :1الأعمال التي تشجع على استرجاع وتدویر النفایات وتضم ثلاثة مدیریات فرعیة

 : الفرعیة للنفایات المنزلیة وما شابهها والضخمة والهامدةریة المدی -1

 .النفایاتتحدید القواعد و المواصفات التقنیة لتسییر  الدراسات و في اعدادتبادر  - 

تعد وتقیم البرنامج الوطني لتسییر النفایات المنزلیة وما شابهها الضخمة والهامدة وتسهر  - 

 .على تنفیذه

                                                           
  . 365 – 17من المرسوم التنفیذي  2المادة  -  1
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، و خاص من أجل جمع النفایات ونقلها وفرزها ومعالجتها -عموميتقوم بترقیة الشراكة  - 

 .كذا تطویر فروع تثمین النفایات من خلال تعمیم نشاطات الاسترجاع و الرسكلة

  :ضرار السمعیة والبصریة ونوعیة الهواء والتنقلات النظیفةالمدیریة الفرعیة للأ  -2

شبكات مراقبة نوعیة الهواء في  تبادر بالدراسات التي تسمح بتحدید شكل وموقع وأهداف - 

 .الوسط الحضري

 .تعد السجل الوطني لخصائص النفایات الجوفیة في الوسط الحضري - 

 .و تساهم في ذلك الوقایة من التلوث الجوي ومحاربتهترح تدابیر تق - 

والتنظیمیة لمحاربة تساهم بالاتصال مع القطاعات المعنیة في إعداد النصوص التشریعیة  - 

 .في الوسط الحضري ر ، خاصة منها السمعیة البصریةأشكال الإضرا

 .1و ترقیتها وسائل النقل النظیف تطویرتساهم في  - 

 :المدیریة الفرعیة للتدفقات السائلة الحضریة -3

 .تشارك في إعداد النصوص التشریعیة في میدان الوقایة من تلوث المیاه - 

تقوم بإعداد دراسات تساهم في إزالة التلوث المتعلق بالتدفقات السائلة الحضریة في الأوساط  - 

 .و التقلیل منهالتلوث  هذا تنفذ وتتابع التدابیر الرامیة إلى الوقایة من، و وتعدها المستقبلة

في تساهم وتعد الدراسات والأعمال والمشاریع الخاصة بالبحث المرتبطة بالوقایة من التلوث  - 

 .2الوسط الحضري

 .مدیریة السیاسة البیئیة الصناعیة  - ب

، و المشاركة السیاسة البیئیة الصناعیة اقتراح فمن مهامها 365-17حسب المرسوم التنفیذي   

 :وتضم ثلاث مدیریات فرعیة نقل النفایات الخطرة عبر الحدودبفي البرامج العالمیة المتعلقة 

تقوم بتنفیذ ومتابعة  :یة الخطرةئوالمنتجات والمواد الكیمیا المدیریة الفرعیة لتسییر النفایات-1

وكذلك دراسة ملفات  ،تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تنظم تسییر النفایات الخاصة

و منح الرخص و الاعتمادات  ص لنقل النفایات الخطرة وجمعها وتصدیرهایرختال اتطلب

                                                           
 . 365- 17من المرسوم التنفیذي  2المادة  -  1
 .365 - 17من المرسوم التنفیذي  2 لمادةا-2
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جرد كمیات  یین ووكذلك تح ،لتسییر النفایات الخاصة، تنفذ المخطط الوطني المرتبطة بها

خاص من أجل جمع  - وتقوم بترقیة الشراكة عمومي ،الخاصة الخطرة النفایات الخاصة و

  .النفایات ونقلها ومعالجتها

النظیفة وتثمین النفایات والمنتجات الفرعیة  تالمدیریة الفرعیة لترقیة التكنولوجیا-2

تقوم بجمیع الأعمال التي تشجع على استرجاع النفایات والمنتجات الفرعیة  :الصناعیة

الاعتماد الأحسن للتقنیات والممارسات تشجیع النظیفة،  تالصناعیة وترقیة استعمال التكنولوجیا

الاستعمال العقلاني والمؤمن للمواد الأولیة  تدابیر وتقترح ؛و كذا الابتكار و التقییس البیئیة

 .الفرعیة الصناعیة والمنتجات

 تنجز :ضرار الصناعیةلأالمدیریة الفرعیة للمؤسسات المصنفة والوقایة من الأخطار وا-3 

 المصنفة والمسحن قائمة المؤسسات حیّ دراسات إزالة التلوث البیئي في الوسط الصناعي وتُ 

مصدر عد السجل الوطني لخصائص المصبات السائلة والانبعاثات الجویة ذات تُ  ،الوطني

كما تساهم في إعداد خرائط الأخطار ومتابعة تطبیق المواصفات التقنیة التي تخص  .صناعي

كما تنظم  .ضرار الصناعیةلأالمؤسسات المصنفة وترتیب التنظیمات للوقایة من المخاطر وا

عد وتجرد مخطط إزالة التلوث وإعادة كما تُ  ،التدخلات في حالة وقوع تلوث صناعي عرضي

  1.اقع والأراضي الملوثةتأهیل المو 

وزارة  أبرزها   التلوث بالنفایات مجال مكافحةتتدخل في وزارات أخرى تجدر الاشارة الى أن      

لاحیات الوزراء ص من خلال و یظهر ذلك، والمناجم ووزارة الصحة وزارة الطاقة، الصناعة 

  .لها   المدیریات التابعةو ها یالقائمین عل

  .تحت الوصایةالهیئات المؤسسات و : الثانيالفرع 

تمارس  المؤسسات و الهیئات على المستوى المركزي الى جانب وزارة البیئة هناك بعض      

  :نذكر منها  ،هاحمایة البیئة من التلوث بو  تسییر النفایات في مجال ختصاصاتا

  

                                                           
 .365- 17المرسوم التنفیذي رقم -  1
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  .الوكالة الوطنیة للنفایات -أولا

المتعلق  19 - 01من القانون  67مادة ال للحكم الوارد فيتطبیقا انشئت هذه الوكالة      

تسییر  و اهمیتها في مجال تهاخصوصی یضفي علیهامما  ،بتسییر النفایات و مراقبتها و ازالتها

عمومیة  مؤسسة هيف، 1المتضمن انشائها 175 – 02: لمرسوم التنفیذي رقملطبقا  و، النفایات

تخضع للقانون  ،تتمتع بالاستقلال المالي والشخصیة المعنویة ،تجاري و صناعيذات طابع 

هذا الاخیر یرأس و  ،لوصایة الوزیر المكلف بالبیئة تخضعو  ،الإداري في معاملاتها مع الدولة

 :یتكون من الذي، تهامجلس إدار  هو أو ممثله

الصغیرة و المتوسطة؛  المؤسسات؛الصناعةالجماعات المحلیة؛ المالیة؛ : ممثلین عن وزراء - 

 .الصحة؛ الفلاحة؛ البحث العلمي

 .2ممثل عن مسترجعي النفایات و ممثل عن جمعیة وطنیة تنشط في مجال البیئة  - 

تعمل على تطویر نشاطات فرز النفایات وجمعها ومعالجتها وتثمینها أما عن مهامها فهي 

  :و تكلف في اطار مهامها بـ ،وإزالتها

 للجماعات المحلیة في میدان تسییر النفایات؛تقدیم المساعدة  -

 معالجة المعطیات المتعلقة بالنفایات و تكوین بنك وطني للمعلومات حول النفایات و تحیینه؛ -

 .3المبادرة بالبرامج التحسیسیة للإعلام والمشاركة فیها -

إلى ترقیة ولها مهمة وهي الخدمة العمومیة في مجال الإعلام وتعمیم التقنیات التي تسعى     

یحدد بقرار مشترك دفتر شروط ل وفقا ،نشاطات فرز النفایات وجمعها ونقلها ومعالجتها وإزالتها

  .4وزیر البیئة والطاقات المتجددة والوزیر الجماعات المحلیة والوزیر المكلف بالمالیة بین

  

  

                                                           
  .  43، ینظر هامش الصفحة المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات 175 - 02المرسوم التنفیذي رقم  -  1

  . 175 -  02المرسوم التنفیذي رقم من  08المادة  -  2
 . 175 - 02المرسوم التنفیذي رقم من   05و  04المادتین  -3
 .175 -02من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  -4
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  .المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة: ثانیا

یعتبر ، 20021أفریل  03 :فيالمؤرخ  115 - 02:المرسوم التنفیذي رقمتم إنشاؤه بموجب     

و الاستقلال المالي تمتع بالشخصیة المعنویة ت ،تجاري و صناعيمؤسسة عمومیة ذات طابع 

 :تها، المشكل منمجلس إدار  الذي یرأس هو أو ممثلهلوصایة الوزیر المكلف بالبیئة  تخضع و

؛المؤسسات الصناعة التجارة؛ الجماعات المحلیة؛ المالیة؛ الدفاع الوطني؛ :ممثلین عن وزراء - 

 الصحة؛ الفلاحة ؛ الموارد المائیة و الصید البحري؛العمل؛ النقل؛ الصغیرة و المتوسطة؛ 

 .البحث العلمي السیاحة؛ تهیئة الاقلیم؛ الاعلام؛

ن وطنیتین تنشطان في عن جمعیتی) 02(ممثل عن الدیوان الوطني للإحصائیات و ممثلین  - 

 .مجال البیئة

جمع المعلومة البیئیة على الصعید العلمي والتقني والإحصائي ومعالجتها ب المرصد یقوم     

 ؛و تسییرها راسة الأوساط الطبیعیةح و التلوث وضع شبكات الرصد وقیاس ؛وإعدادها وتوزیعها

المؤسسات الوطنیة والمعلومات المتصلة بالبیئة والتنمیة المستدامة لدى  جمع المعطیات

  .نشر المعلومة البیئیة وتوزیعها ؛ةصوالهیئات المخت

  .ةالبیئی اتللتكوین يالوطن المعهد -ثالثا

مؤسسة عمومیة  ووه 2 2002أوت  17المؤرخ في  263-02بموجب المرسوم  ئءأنش   

 وصایةتحت  یعمل و الاستقلال الماليتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة و  صناعيذات طابع 

 الدفاع الوطني؛ :ممثلین عن وزراءالذي یرأس مجلس إدارته المكون من  الوزیر المكلف بالبیئة

؛ المؤسسات الصغیرة و المتوسطة؛ العمل؛ النقل؛ الصناعة الجماعات المحلیة؛ المالیة؛

المائیة ؛ التربیة  الوطنیة؛ التكوین المهني ؛ التعلیم العالي والبحث الصحة؛ الفلاحة ؛ الموارد 

 .العلمي

                                                           
، یتضمن إنشاء المرصد 2002أفریل  03 :الموافق لـ 1423محرم عام  20 المؤرخ في 115 -  02 :المرسوم التنفیذي رقم -1

 .  2002 – 04  03: ، الصادرة في22عدد  ج ر ،المستدامة التنمیةالوطني للبیئة و 
، یتضمن  2002أوت  17 :الموافق لـ 1423جمادى الثانیة عام  08: المؤرخ في 263 - 02 :المرسوم التنفیذي رقم -2

 .2002-  08 – 18 : الصادرة في 56ة، ج ر عدد البیئی اتالوطني للتكوینإنشاء المعهد 
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في  یختص بیة البیئیة و التحسیس،ور یعمل المعهد على ضمان التكوین و ترقیة الت

فیه یقدم تكویناً متخصصاً في میدان البیئة إلى كل المتدخلین  و ،مجال التكوین: مجالین

ویر وتنمیة الأنشطة المتخصصة لتكوین المكونین وكذا تكوین مع تط ،العمومیین أو الخواص

فیقوم بوضع برامج  ،والتحسیس  البیئیة  في مجال التربیة  ، كما یعملوتحیینه رصید وثائقي

  .1وتنشیطها وكذا القیام بأعمال تحسیسیة تلائم الجمهور التربیة البیئیة

  .أكثر نقاء إنتاج نولوجیاتلتك يالوطن المركز -رابعا

و و تجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة  ذات طابع صناعي وطنیة مؤسسة عمومیةیعتبر        

 یعمل ،2 2002أوت  17المؤرخ في  262-02بموجب المرسوم  ئءأنشالاستقلال المالي، 

؛ )رئیسا(البیئة  :ممثلین عن وزراءمجلس إدارته من  ، یتكونالوزیر المكلف بالبیئة وصایةتحت 

 الطاقة و المناجم؛ ؛ المؤسسات الصغیرة و المتوسطة؛الصناعةالمالیة؛  الوطني؛الدفاع 

 .؛ التعلیم العالي والبحث العلميالتخطیط

خاصة فیما یتعلق بتخفیف  ،في اطار تنفیذ السیاسة الوطنیة لحمایة البیئة المركز كلفی

  .3:أشكال التلوث و الأضرار الصناعیة من مصدرها، بالمهام التالیة

 ترقیة مفهوم تكنولوجیا إنتاج أكثر نقاء و تعمیمه؛ - 

تزوید الصناعات بالمعلومات في مسعاها لتحسین طرق الانتاج عبر استعمال تكنولوجیات  - 

 انتاج أكثر نقاء؛

 .تطویر التعاون الدولي في هذا المجال - 

هناك مؤسسات و هیئات عمومیة وطنیة أخرى تتدخل في و بالاضافة الى هذه المؤسسات 

مجال تسییر النفایات منها المحافظة الوطنیة للساحل  و الوكالة الوطنیة للجیولوجیا و 

  .المراقبة المنجمیة

                                                           
  .263 – 02 :المرسوم التنفیذي رقممن  05و  04المادتین  -  1

، یتضمن  2002أوت  17 :الموافق لـ 1423جمادى الثانیة عام  08: المؤرخ في 262 - 02 :المرسوم التنفیذي رقم -2

 .2002- 08 – 18 : الصادرة في 56، ج ر عدد المركز الوطني لتكنولوجیات إنتاج أكثر نقاءإنشاء 
  .262 – 02 :المرسوم التنفیذي رقممن  05المادة  -  3
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  .على المستوى المحلي الهیئات الإداریة المكلفة بتسییر النفایات: المطلب الثاني

على المستوى المحلي  تتكفل ،إلى جانب التدخل المركزي في مجال تسییر النفایات  

مدیریات البیئة  و) الفرع الأول( الاقلیمیةع بین الجماعات تتوز  بهذا القطاع،هیئات أخرى 

  ).الفرع الثاني (  للولایات

   .الجماعات الإقلیمیة: الفرع الأول

الاقتصادیة  لامركزیة بدور هام في تحقیق التنمیة كهیئات الإقلیمیةتقوم الجماعات       

 البیئة حمایة مجموعة من الصلاحیات في مجال القانون كما یخولها ،والاجتماعیة المحلیة

  . ین وسكینتهمنصحة المواط الحفاظ على وكذاوالمحافظة علیها 

حمایة البیئة  مجال في )ثانیا (  ثم البلدیة ،)أولا (  من خلال هذا الفرع سنبرز دور الولایة    

 .من التلوث و خاصة بالنفایات

  .الولایة –أولا 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  مع الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الولایةتساهم     

 الاختصاصات في اطاروذلك ، للمواطنین وكذا حمایة وترقیة الإطار المعیشي ،وحمایة البیئة

و غیره من النصوص التشریعیة و التنظیمیة، و یتضح هذا  1المخولة لها ضمن قانون الولایة

في هذه  هیئتیها المتمثلتین في المجلس الشعبي الولائي و الواليصلاحیات خلال من التدخل  

  .المجالات

یختص المجلس الشعبي الولائي في إطار صلاحیاته : دور المجلس الشعبي الولائي – أ

منها التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  ،عدة وبتداول فیهافي مجالات  المحددة قانوناً وتنظیماً 

یشكل  و ،وحمایة البیئة الصحة والنظافة، تهیئة إقلیم الولایة وحمایة التراث الثقافي، والثقافیة

 . 2بالمسائل بهذه المجلس الشعبي الولائي من بین أعضائه لجاناً دائمة تعنى

ترمي  البیئة یقوم المجلس الشعبي الولائي بالمبادرة بكافة العملیات التي حمایة في مجال     

                                                           
1
 عدد، ج ر  بالولایة، یتعلق  2012 فبرایر 21، الموافق لـ 1433عام  رسبع الأول 28مؤرخ في ال، 07 – 12القانون رقم  - 

  . 2012 - 02- 29: الصادرة في ،  12

2
  .من نفس القانون 77و  76، 33المواد  -  
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تشجیع تدابیر الوقایة من ؛ وإصلاحها إلى حمایة وترقیة الأراضي الفلاحیة؛ حمایة التربة

كما یسعى  ،الإجراءات ضد أخطار الفیضانات والجفاف ویتخذ كافة ،الكوارث والآفات الطبیعیة

یجمع الدراسات والمعلومات  ،معلوماتي على مستوى كل ولایة المجلس إلى إنشاء بنك

كما یقوم بإعداد مخطط  ، بالولایة   الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة المتعلقة والإحصائیات

ومالیاً  ویساعد تقنیاً  ،وتنقیة مجاري المیاه إنجاز أشغال التهیئة والتطهیروكذا  .الولائي  التنمیة

الإطار  التي تتجاوز ،التموین بالمیاه الصالحة للشرب وتطهیر المیاهالبلدیات في مشاریع 

 1.الإقلیمي للبلدیات المعنیة وإعادة استعمالها

 سلطة الصفة هاته هتخول ،على المستوى المحليللدولة  لاممث الوالي باعتباره : دور الوالي – أ

لمحافظة على النظام والأمن والسلامة التي تمكنه من اتخاذ التدابیر الملائمة ل ،الضبط الإداري

مجال مكافحة التلوث بالنفایات نظرا لما تتسبب  فیه من آثار  ذلكو یشمل  ،والسكینة العمومیة

  .   على النظافة والصحة العامة 

وقد خول قانون حمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة صلاحیات مختلفة للولایة في      

أهمها تلك الممنوحة للوالي فیما یتعلق بإنشاء و استغلال المنشآت  ،مجال حمایة البیئة

یتولى و  ،المصنفة، حیث یختص الوالي بمنح التراخیص لإقامة هذه المنشآت على اقلیم الولایة

فتح التحقیق العمومي الذي یشترطه القانون للحصول على الرخصة مع دراسة او موجز التأثیر 

بتوجیه الإعذارات عندما  ،الوالي بما یملكه من سلطة ضبطو دراسة الأخطار، كما یختص 

یشكل استغلال منشأة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطارا على الصحة العمومیة و 

و ذلك لإتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة هذه الأخطار، كما  ،النظافة و الأمن و الأنظمة البیئیة

المستغل في الأجل الذي حدد له وقف نشاط المنشأة الى حین یمكن للوالي في حالة عدم امتثال 

  .2تنفیذ الشروط المفروضة

                                                           
1
  . 73، 72أحمد خدیر، المرجع السابق، ص  - 

2
  .المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة 10 – 03من القانون  25و  19،  18المواد  - 
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 الصلاحیات في إطار تسییر النفایات قد خص الوالي ببعض 19 – 01كما أن القانون     

الرخص منح و كذا المنزلیة و ما شابهها،  المصادقة على المخطط البلدي لتسییر النفایاتمنها 

  1.قبل الشروع في عملها هذه النفایات،معالجة  تل منشأالخاصة باستغلا

  .البلدیة –ثانیا   

تساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة  للدولة، فهي الإقلیمیة القاعدیة البلدیة الجماعة تمثل      

وكذا الحفاظ على الإطار المعیشي  ،الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والأمن الإقلیم والتنمیة

   .وتحسینه للمواطنین

یتحدد مجال نطاق تدخل البلدیة في تسییر النفایات من خلال دور هیئتها المنتخبة و كذا       

 .نیةالمعالتقنیة  هامصالح

في مجال حمایة البیئة من التلوث  البلدیة دور یتجلى :دور المجلس الشعبي البلدي  - أ

الشعبي  رئیس المجلسل 2قانون البلدیةالتي خولها  العامة صلاحیاتالمن خلال بالنفایات 

تطبیق بالسهر على هو بهذه الصفة یكلف ف ،البلدي بصفته ممثلاً للدولة على مستوى البلدیة

 و الصحة النظام العام والسكینة العامة والنظافة، الحفاظ على التشریع والتنظیم المعمول بهما 

والطرق  سهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع والساحاتال و كذا، العامة

، و له سلطة الضبط الاداري التي تخوله 3و احترام تعلیمات نظافة المحیط و البیئة ،العمومیة

  .منح التراخیص و إصدار للقرارات ضمن حدود اختصاصه

من خلال  ،للمجلس الشعبي البلدي ابیةمهام الرقالفي إطار ممارسة  أیضا تتدخل البلدیة      

 حیث تقضي ،القبلیة على إنجاز أیة مشاریع استثمار أو تجهیز على إقلیم البلدیة فرض الرقابة

موافقة المجلس الشعبي البلدي  بضرورة الحصول على 10-11من قانون البلدیة  114المادة 

بالبیئة والصحة العمومیة على إقلیم  عندما یتعلق الأمر بإنشاء أي مشروع یحتمل الأضرار

                                                           
1
  .بتسییر النفایات و معالجتها و إزالتهاالمتعلق  19 – 01من القانون  42و   31المواد  - 

2
،  37 عدد، یتعلق بالبلدیة ، ج ر  2011جوان  22، الموافق لـ 1432رجب عام  20، مؤرخ في 10 – 11القانون رقم  - 

  . 2011 - 07 -03: الصادرة في 

  .القانون  نفس من 94، 88،  85 وادالم ینظر -  3
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  .لأحكام المتعلقة بحمایة البیئةلالوطنیة التي تخضع  باستثناء المشاریع ذات المنفعة ،البلدیة

ا أسندت للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي مهمة إعداد المخطط البلدي كم    

من  31الى  29، و هو مانصت علیه المواد من و تنفیذه لتسییر النفایات المنزلیة وما شابهها

  .  19 – 01القانون 

البلدیة لى أن ع 19 – 01من القانون  32المادة نصت : دور المصلحة التقنیة للنظافة   - ب

التشریع الذي یحكم  وفق ذلك وهي المسؤولة عن تسییر النفایات المنزلیة و ما شابهها ، 

فإن هذه الأخیرة تضمن سیر  1القانون المتعلق بالبلدیةطبقا لأحكام و . الجماعات المحلیة

و التي من بینها النفایات  ،المصالح العمومیة البلدیة التي تهدف الى تلبیة حاجیات مواطنیها

 الصلبة ونقلها ومعالجتها عملیات جمع النفایاتبالبلدیة  تقوم وعلیهالمنزلیة و الفضلات الأخرى، 

على إحداث مصالح عمومیة تقنیة قصد التكفل بالنفایات المنزلیة  لهذا الغرضتعمل و 

عمومیة التي تنظمها البلدیة الالخدمة  حسب المخطط المسطر في اطار ،والفضلات الأخرى

من  32ي المادة المنصوص علیها ف ،مجالهذا اللتلبیة الحاجات الجماعیة لمواطنیها في 

جمع النفایات الخاصة الناتجة بكمیات قلیلة عن تنظیم تتضمن و التي ، 19 – 01القانون 

وجثث الحیوانات و مخلفات تنظیف الطرق العمومیة  ،الأشغال المنزلیة والنفایات الضخمة

 .ونقلها ومعالجتها بطریقة ملائمة ،والساحات والأسواق بشكل منفصل

بكل عمل و اتخاذ  على أن البلدیة تبادر بالقیام ،من ذات القانون 38كما نصت المادة         

  . كل إجراء من أجل إقامة و تهیئة و تسییر مواقع التفریغ المخصصة لإحتواء النفایات الهامدة

   .للولایة مدیریة البیئة : الفرع الثاني

تجسد هذه المدیریات مبدأ عدم كل ولایة مدیریة للبیئة،  وزارة البیئة على مستوى تمثل      

، تم في مجال حمایة البیئةطابع المساعدة للجماعات المحلیة  هاویكتسي دور  الاداري، التركیز

كمفتشیات ولائیة  19962ینایر  27: المؤرخ في  60 – 96: انشاؤها بموجب المرسوم رقم

                                                           
  .القانون  نفس من 150و  149المادتین  - 1

المتضمن إحداث  1996ینایر  27: الموافق لـ 1416رمضان عام  07: المؤرخ في  60 – 96المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  . 1996-01- 28: ، الصادرة في07مفتشیة للبیئة في الولایة، ج ر عدد 
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: بموجب المرسوم التنفیذي رقم و ذلك ،تم تغییر تسمیتها الى مدیریات البیئة للولایة ثم ،للبیئة

  .المعدل و المتمم للمرسوم السابق 4941 – 03

  . حمایة البیئةالعام ل طارالافي   للولایة مهام مدیریة البیئة – أولا

   :في اطار مهامها المتعلقة بحمایة البیئة تتكفل مدیریة البیئة للولایة بـ      

 إضافة إلى اقتراح التدابیر الرامیة ،مراقبة تطبیق القوانین والتنظیمات المتعلقة بحمایة البیئة - 

 ؛إلى تحسین التراتیب التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة

 برنامج-الدولة والولایة والبلدیة  في إطار علاقاتها مع الأجهزة الأخرى في- تصور وتنفیذ  - 

  حمایة البیئة على كامل تراب الولایة؛

 ؛ في حدود اختصاصاتها  للتشریع والتنظیم البیئيوالإذن والتأشیرات وفقاً  م الرخصیتسل - 

الرامیة إلى الوقایة من  على اتخاذ التدابیر ،عمل بالاتصال مع الأجهزة الأخرى في الدولةال - 

  ؛لاسیما التلوث والأضرار وتحسین الحیاة وجودتها ،اكل أشكال تدهور البیئة ومكافحته

  2حمایة البیئة؛  مجالالتي لها صلة بوعیة تعمل على ترقیة أعمال الإعلام والتربیة والال - 

  .المهام المتعلقة بتسییر النفایات  -ثانیا 

التي عدلت أحكام المادة الثالثة  394 – 03نصت المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي         

ویمكن أن  ،على أن مدیریات البیئة للولایات تنظم في مصالح و مكاتب 60 – 96من المرسوم 

و تطبیقا لذلك صدر القرار الوزاري المشترك  ،تضم المدیریة من مصلحتین الى سبعة مصالح

  .الذي حدد تنظیم هذه المدیریات حسب الولایات3 2007ماي  28المؤرخ في 

تكلف المصالح على مستوى مدیریات البیئة للولایات حتى و إن اختلف عددها من ولایة     

  :بمجال تسییر النفایات نذكر منها بمهام تتعلق  ،الى اخرى

مصالح و مكاتب البیئة ( ترقیة تسییر النفایات المنزلیة وما شابهها و الهامدة و معالجتها  - 

                                                           
، یعدل و یتمم 2003دیسمیر  17: الموافق لـ 1424شوال عام  23: المؤرخ في 494 – 03المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  . 2003-12- 21: ، الصادرة في80المتضمن إحدات مفتشیة للبیئة في الولایة، ج ر عدد   60 – 96رقم المرسوم التنفیذي 

  .المعدل و المتمم  60 – 96من المرسوم  02المادة  -  2
، یتضمن تنظیم مدیریات  2007ماي  28 :الموافق لـ 1428جمادى الاولى عام  11: القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -3

  .2007- 09- 16: ، الصادرة في57البیئة للولاایات، ج ر عدد 
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  ؛)الحضریة

و تنفیذ الاحكام التنظیمیة بشأن  ،اتخاذ التدابیر للوقایة من التلوث و الأضرار الصناعیة - 

مصالح و ( اطات استرجاع النفایات الخاصة و تثمینها المنشآت المصنفة، و كذا ترقیة نش

  ؛)مكاتب البیئة الصناعیة

مصالح و مكاتب ( تنفیذ البرامج المتعلقة بالتحسیس و الإعلام و الاتصال و التربیة البیئیة  - 

  ؛)التحسیس و الإعلام و التربیة 

متابعة شؤون المنازعات التي یكون القطاع طرفا فیها و تنفیذ إجراءات دراسة و موجز  - 

) .مصالح و مكاتب التنظیم و التراخیص( التأثیر في البیئة و تسلیم التراخیص و التاشیرات 
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   الثانيالفصل 

  الوسائل القانونیة الوقائیة لتسییر النفایات و حمایة البیئة

         

و عدد معتبر من الهیآت و المؤسسات على كافة وجود ترسانة قانونیة هامة  إضافة الى

التشریعیة و التنظیمیة  الأحكاممهمتها العمل على تنفیذ  ،مستویات التنظیم الإداري في الجزائر

كرست الدولة فقد المستدامة، التنمیة في اطار مایة البیئة حو  النفایاتتسییر إدارة و المتعلقة ب

التحكم الأمثل و الفعال في  التي تضمن القانونیةوسائل سیاستها البیئیة مجموعة من الإطار في 

  .مخاطرها ایة البیئة و الصحة العامة منمو بالتالي ح تسییر النفایات

 علاجیة وبعضها التلوث، من البیئة حمایة على تعمل وقائیة بعضها الوسائل هذه 

الضبط ك ،ماهو انفرادي، ومنها بالبیئة المساس حالات لمواجهة تتخذها السلطات المختصة

و نظام دراسة  ،نشاطهاالإدارة في علیها  التي تعتمد آلیات الرقابةأفضل  باعتبارهالإداري 

ة یالوسائل المال و كذا ،النفایات بمنشآت معالجةخاصة ما تعلق منه التأثیر و موجز التأثیر 

المبحث ( البیئي التلوثفي الحد من مظاهر في نفس الوقت  الردعيالوقائي و لدورها نظرا 

قطاع النفایات، حیث الفاعلین في  جمیعكة أخرى تقوم على مشاروسائل  إضافة الى،  )الأول

آلیات  تكریس و الخاص، الشراكة بین القطاع العام والقطاع الیبأس اتجهت الدولة الى

و كذا إشراك المجتمع المدني خصوصا  الاطلاع البیئي الحق في الإعلام و التخطیط و

 .)المبحث الثاني(جمعیات في اتخاذ القرار البیئي ال
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  .الوسائل الإداریة الانفرادیة لتسییر النفایات: المبحث الأول

في اطار امتیازها بالسلطة التي خولها القانون للإدارة  القانونیة الآلیاتیتناول هذا المبحث       

، یاتنفابال الثلوثمخاطر و آثار من و الصحة العامة البیئة  ، لتتخذها من أجل حمایةالعامة 

  .و تسییر هذه الاخیرة تسییرا محكما

دراسة نظام  ،)المطلب الأول( البیئي في وسائل الضبط الإداريتتمثل هذه الآلیات        

منشآت معالجة  لإقامة المنشآت المصنفة بما فیهاضروري  باعتباره شرط على البیئة التأثیر

المتمثلة في الجبایة والرسوم البیئیة  للوسائل المالیةبالإضافة  ،)المطلب الثاني(النفایات 

 .)الثالث المطلب(

  .وسائل الضبط البیئي لتسییر النفایات: المطلب الأول

الضبط الإداري البیئي جملة الإجراءات والتدابیر الاحترازیة التي تمارسها الإدارة یقصد ب     

التقلیدیة  النظام العام البیئي بكافة عناصره المحافظة على سلطات بهدفتملكه من   مابالعامة  

هامة في ید الدولة والجماعات المحلیة  أداة عدت الضبط الإداري وسائلو بذلك ف، 1والحدیثة منها

هذه  سواء كانت و . و الصحة العامة لبیئةلحمایة رقابتها على مختلف الأنشطة  ةلممارس

وینسجم  یتماشىذات طابع وقائي وهذا ما  تندرج ضمن الرقابة القبلیة أو البعدیة فإنها الوسائل

 .حمایة البیئة التي تقوم على مبدأ الوقایة سیاسةمع 

  .القبلیة الرقابة وسائل: الفرع الأول

مجموعة من الوسائل  البیئة بحمایة المختصة الإداري الضبط هیئاتلالمشرع الجزائري  خول    

ذه ه اهم تتمثل ، من كل المخاطر التي تهددها و خاصة التلوثمایة البیئة لح وقائیةالالقانونیة 

  .الترخیص و نظام الحظر والإلزام  نظامي فيالوسائل 

  .الالزام و الحضرنظام : أولا

من  دایلجأ إلیه عندما یر  بفعل ما، هو صورة من الضبط الإداري في شكل أمر :الإلزامنظام  -أ

وفي مجال حمایة البیئة یكون بإلزام الأفراد والجهات  إتیان أسلوب إیجابي، به المخاطبین

بالقیام كالإلزام معین لمنع الإضرار بالبیئة أو لحمایتها،  والمنشآت بالقیام بعمل إیجابي

                                                           
1
، جامعة قاصدي مرباح 3، العدد 13اسماعیل فریجات، الضبط الاداري البیئي المحلي، دفاتر السیاسة و القانون، المجلد  - 

  .138-126ص  2021-06- 21:ورقلة، تاریخ النشر
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إلزام من تسبب بخطئه في الإضرار بالبیئة بإزالة أو  بمعلومات التصریحباجراءات معینة أو 

  .وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة آثار الضرر

 و بالتالي فإنستند إلیها، تلقاعدة عامة  و یشترط في الأوامر الضبطیة أن تكون مطابقة    

إلى ضرورة  و القضاء الفقه قد ذهبو  البطلان المطلق نظرا لتجاوز السلطة، ترتبمخالفتها 

  :التقید ببعض الشروط

  .)وقائع مادیة(واقعیة موجودة زمانا ومكانا و ،)سبب( حاجة ضروریة یكون مبنیا علىأن   -

  .أن یكون صادرا عن هیئة ضبط مختصة -

  1.من اصدار مثل هذا الامر أن لا یكون هناك نص تشریعي یمنع الإدارة  -

النفایات فإنها كثیرة و یتضح ذلك من خلال أما عن تطبیقات الالزام في قطاع تسییر      

إرجاع النفایات المستوردة منها  ،عدةالمشرع الجزائري على هذه الآلیة في مجالات  تأكید

الوطني بطریقة غیر عند إدخال النفایات الخطرة للإقلیم ، فوالمصدرة بطرق غیر مشروعة

حائزها أو ناقلها بضمان ارجاعها إلى  أمری أن  الوزیر المكلف بالبیئة خول المشرع  ،مشروعة

ألزم  كما .  19 – 01من القانون 27لمادة ل وذلك طبقا لوزیرا یحددهأجل  خلالالبلد الأصلي 

ایات الناتجة عن ضمان أو العمل على ضمان تثمین النفبكل منتج أو حائز للنفایات القانون 

كل حائز للنفایات ألزم  و .2عن المنتوجات التي یصنعهاأو المواد التي یستوردها أو یسوقها 

من طرف الهیئات المبینة في  هاستعمال نظام الفرز والجمع والنقل الموضوع تحت تصرف على

  .19  01القانون من  32المادة 

  .الحظر امظن - ب

 تهدف من خلالها ،القرارات الإداریةلوائح الضبط و وسیلة تقوم بها الإدارة عن طریق  هو    

والحظر قد یكون   ،تنجم عن ممارستها قد منع اتیان بعض التصرفات بسبب الخطورة التي الى

المطلق یتمثل في منع الاتیان بأفعال معینة لما لها من آثار ضارة  لحظرفا ،إما نسبیا أو مطلقا

یتجسد في منع ف الحظر النسبيأما  ،البیئة منعا باتا تاما لا استثناء فیه ولا ترخیص بشأنهعلى 

                                                           
الضبط الإداري في مجال حفظ النظام العام البیئي، مجلة البحوث العلمیة في التئریعات البیئیة، مري، سلطات غأحمد   -  1

  . 16، ص 2017- 06-10: ، جامعة ابن خلدون تیارت، تاریخ النشر2، الجلد  7العدد 
 . 19 - 01 من القانون 07المادة  -2
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ولا یسمح بهذه الأعمال  ،القیام بأعمال معینة یمكن أن تصیب البیئة أو أحد عناصرها بالضرر

إلا بعد الحصول على إذن من قبل السلطات الإداریة المختصة وفق الشروط والضوابط التي 

 .1القانون والتعلیمات والأنظمة یحددها

،     لقد أكد المشرع الجزائري على هذه الآلیة الوقائیة لحمایة البیئة في العدید من المجالات    

أو رمي النفایات أیا كانت طبیعتها في المیاه  منع كل صب أو طرح للمیاه المستعملةومن ذلك 

 ،2سرادیب جذب المیاه الآبار والحفر والمخصصة لإعادة تزوید طبقات المیاه الجوفیة و في 

لا  و المخصصة لهذا الغرض غیرالمواقع  كل النفایات الهامدة في إهمالداع ورمي و یإحضر 

حظر إیداع وطمر وغمر النفایات الخاصة الخطرة في غیر  و ،3سیما على الطریق العمومي

  ،5، منع استیراد النفایات الخاصة الخطرة 4الأماكن والمواقع والمنشآت المخصصة لها

  .نظام الترخیص: ثانیا

معین لا یجوز ممارسته  الترخیص هو الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط   

 سلطتها تقتصر على التحقق من توافرلكن الترخیص هي التي تمنح  الإدارةفبغیر هذا الإذن، 

  .هو اختیار الوقت المناسب لإصدار  التي یحددها القانون للحصول على الترخیص الشروط

   .في مجال حمایة البیئة الترخیصالمقصود ب –أ  

حد الأشخاص بممارسة قرار إداري تصدره الإدارة المختصة للسماح لأالرخصة الاداریة هي     

ولا یمكن بأي حال من الأحوال ممارسة هذا النشاط إلا بموجب إذن صریح وارد  ،نشاط معین

  .6ي یحددها القانونتالشروط اللازمة ال وفق في الترخیص

الترخیص من الأسالیب الأكثر استعمالا من طرف السلطات الإداریة لحمایة البیئة في  و یعد   

 هي وقائیة  كوسیلة هذا النظام وراء الحكمة من، و نطاق ممارستها للضبط الإداري البیئي

                                                           

 ،مذكرة ماستر في الحقوق تخصص قانون اداري ،الضبط الاداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري ،نور الدین بن شني -1

 .43و  42ص ،  2021/2022سنة الجامعیة ال ،جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم

  .10 - 03 القانون من 51المادة  -  2

 .19 - 01 القانون من 37المادة -3

 .القانون ذات من 20المادة -4

  .القانون ذات من 25لمادة ا - 5

  ،مذكرة ماستر في الحقوق تخصص قانون إداري ،الضبط الإداري البیئي في التشریع الجزائري آلیات ،خلفاوي سعیدة -6

 .23.  22ص، 2014/2015 :السنة الجامعیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة
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بعض اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتوقي الآثار الضارة لمن المختصة  ةسلطات الإداریال تمكین

القانون أو التنظیم تحدید  لىیتو  و عادة ما  . یع على البیئة و الصحة العامةر المشالانشطة أو ا

ضمن  لرخصلإدارة مهمة منح ال  یترك شروط منح الترخیص و مدته و إمكانیة تجدیده بینما

الجهة أو السلطة المختصة بإصدار التراخیص فقد تكون من  عنأما ، حدود هذه الشروط

  المركزیة   السلطات منأو   )رئیس البلدیة أو الوالي (  حلیة كإختصاص أصیلمالسلطات ال

بعد أخذ الرأي الوطنیة الأهمیة  المشاریع ذات و. للنفایات الخاصة للأنشطة المتعلقة بالنسبة

 .  1في هذه الحالة الإستشاري للجهة المحلیة المختصة

   .نظام الترخیص في مجال تسییر النفایات اتتطبیق–ب 

نظام الترخیص لممارسة العدید من الانشطة التي تتعلق بقطاع الجزائري  المشرع كرس      

  :أهمهاالنفایات و حمایة البیئة من التلوث بها من 

   :المنشآت المصنفة استغلال رخصة -1

المصنفة المنشآت إقامة  10-03من القانون  19شرع الجزائري في المادة المُ أخضع       

حسب أهمیتها و حسب الأخطار التي تنجم عن استغلالها لنظام الترخیص، حیث یختص 

یختص الوزیر  الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي كأصل عام بمنح هذه الرخص، بینما

  .المكلف بالبیئة و وزیر القطاع المعني بالنسبة للتراخیص المنصوص علیها قانونا

  :كالتاليفئات  أربعة المؤسسات المصنفة إلى  المشرع  قسمو قد 

 .تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزاریة: الفئة الأولى

 .لي المختص إقلیمیاة لرخصة الواضعتتضمن على الأقل منشأة خا: الفئة الثانیة

 .تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة المجلس الشعبي المختص إقلیمیا: الفئة الثالثة

منشأة خاضعة لنظام التصریح لدى رئیس المجلس الشعبي  تتضمن على الأقل: الفئة الرابعة

 .2البلدي المختص إقلیمیا

                                                           
، العدد 6البیئي في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة و الإجتماعیة، المجلد  مریم لبید و حمید بن علیة، مفهوم  و آلیات الضبط الإداري - 1

  . 1342، ص 2021- 09-01: ، جامعة زیان عاشور الجلفة، تاریخ النشر3

 2006ماي  31الموافق لـ  1427جمادي الاولى عام  04: في المؤرخ 198-06 رقم من المرسوم التنفیذي 03المادة  -2

 .2006- 06-04: الصادرة في 37التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة ج ر عدد  ،یظبط
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 تضمنها ،ةخاص لشروط المصنفة المؤسسات استغلالرخصة شرع الجزائري المُ و قد أخضع   

 ،الذي یظبط التتنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة 198-06لمرسوم التنفیذي ا

موجز  دراسة تأثیر و :المصنفة تقدیم أةرخصة استغلال المنشضرورة أن یسبق طلب أهمها 

إجراء ، و كذا حسب الشروط المعمول بهاا مدراسة خطر مصادق علیه، تأثیر على البیئة

وذلك حسب الحالة و طبقا لقائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة التي حددها  .1تحقیق عمومي

   .1442-07المرسوم التنفیذي 

خطر و لا  لا تسبب أي تجدر الإشارة الى الفئة الرابعة من المنشآت المصنفة بإعتبار أنها    

 على الصحة العمومیة و النظافة و الموارد الطبیعیة و أویكون لها تأثیر مباشر على البیئة 

لذلك فهي تخضع  و موجز التأثیر المناطق السیاحیة فهي لا تستلزم القیام بدراسة التأثیر أو

 .تقدیم صاحب المنشأة المعلومات الخاصة بها رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد لدىلتصریح ل

 :منشآت معالجة النفایات استغلالرخصة  -2

وذلك بالنظر إلى من المنشآت المصنفة ذات الأهمیة، معالجة النفایات  منشآتتعد        

لذلك أخضع  الصحة العامة، على أو البیئة المخاطر و الآثار التي قد تنجر عنها سواء على 

منشآت معالجة النفایات قبل الشروع في عملها إلى  19-01المشرع الجزائري في القانون 

الجهات من هذا القانون      42حیث حددث المادة   بذلك، على الترخیص حصولال وجوب

فیتولى الوزیر  ، بالنظر إلى صنف النفایة المراد معالجتها المختصة بمنح هذه الرخصالإداریة 

ویختص الوالي  ،النفایات الخطرة منشآت معالجةبالمكلف بالبیئة منح التراخیص الخاصة 

رئیس المجلس  بینما یتولى ،لمنزلیة وما شابههاا بإصدار تراخیص منشآت معالجة النفایات

 .معالجة النفایات الهامدة منشآت رخصالشعبي البلدي المختص إقلیمیا إصدار 

  :الخاصة الخطرة تصدیر النفایات رخصة -3

موجهة إلى البلدان إذا كانت تصدیر النفایات الخاصة الخطرة یحظر المشرع الجزائري      

وذلك طبقا  ،خاصة ومكتوبة التي تمنع استیرادها أو نحو البلدان التي لم تصدر عنها موافقة

 على إطلاقهالحظر لیس أن هذا  إلا ،01-19من القانون  26المادة الفقرة الأولى من لأحكام 

                                                           
 . 198 - 06 من المرسوم 05المادة  -1
2

 یحدد قائمة، 2007ماي  19الموافق لـ  1428جمادي الاولى عام  02: في المؤرخ 144-07 رقم المرسوم التنفیذي -

  .2007-05-22: الصادرة في 34المصنفة لحمایة البیئة ج ر عدد 
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نصت علیه الفقرة الثانیة من  و هذا ما ،وزیر المكلف بالبیئةالتقدیریة لل إنما هو خاضع للسلطة

مجموعة الشروط   ذا توفرتإالنفایات هذه بتصدیر وعبور  نفس المادة،  فللوزیر أن یرخص

 10-19المرسوم التنفیذي رقم  من  04المادة المادة أیضا هأكدتو  ذات المادةعلیها  تنص

 .رخصة الذي حدد شروط و إجراءات منح هذه ال الخطرة الخاصة المنظم لتصدیر النفایات

 .الخطرة نقل النفایات الخاصة رخصة -4 

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها  19-01من القانون  24المادة  نصلبالرجوع        

نقل النفایات الخاصة الخطرة لترخیص من الوزیر المكلف عملیات خضع نجد أن المشرع أ

من المرسوم التنفیذي رقم  15لمادة قد احالت ا و .استشارة الوزیر المكلف بالنقلبالبیئة بعد 

فیما یتعلق بشروط و كیفیات منح   ،المحدد لكیفیات نقل النفایات الخاصة الخطرة 04-409

هذه الرخصة لقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالبیئة و وزیر النقل، و هو ما تجسد في صدور 

، الذي 2013سبتمبر سنة  2الموافق  1434شوال عام  26لمشترك المؤرخ في الوزاري االقرار 

یحدد محتوى ملف طلب رخصة نقل النفایات الخاصة الخطرة و كیفیات الحصول على 

   .الرخصة و كذا خصائصها التقنیة

  .البعدیة الرقابة وسائل: الفرع الثاني

أخرى تمكنها من  ضبط وسائل الإداریةتمتلك الهیئات  ،أدوات الرقابة القبلیةعلاوة على   

عموما في نظام  هذه الوسائل تتمثل على الأنشطة التي قد تضر بالبیئة، رقابة بعدیة فرض

  .الإداریة التي تفرضها الإدارة عند الإخلال بالشروط المطلوبة للنشاط الجزاءاتو  ،التقاریر

  .نظام التقاریر -أولا 

التطور الدولي في مجال حمایة  وضعه المشرع تماشیا معنظام التقاریر أسلوب حدیث      

الأنشطة التي یمكن أن تشكل  وعلى المنشئات الرقابة البعدیة و المستمرة كنوع من البیئة ، 

ویقترب من الإلزام كونه یفرض على أسلوب مكمل لأسلوب الترخیص،  ،  فهوةالبیئ خطر على

من عملیة متابعة  الإدارة نیمك، و ذلك لت 1نشاطاتهدوریة عن  صاحبه القیام بتقدیم تقاریر

                                                           
ربیعة بوقرط ، فاعلیة الضبظ الاداري في تحقیق الأمن البیئي في التشریع الجزائري، الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة و  -  1

  . 247، ص  2018-07-01: ، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، تاریخ النشر 2، المجلد 10الإنسانیة، العدد 
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فبدلا من أن تقوم الإدارة بإرسال أعوانها للتحقیق من  لها،المرّخص  نشاطات و المنشآتال

العادي للنشاط یتوّلى صاحب النشاط تزویدها بالمعلومات والتطورات الحاصلة والجدیدة  السیر

  .الإلزام جزاءات مختلفةالقانون على عدم القیام بهذا  ویرتّب

المتعلق   19 - 01من القانون رقم  21المادة علیه تنص  ماریر اأسلوب التق من تطبیقات    

منتجي أو حائزي النفایات الخاصة الخطرة تقدیم تصریح للوزیر تلزم  التيبتسییر النفایات ، 

كما  النفایات، هذه المعلومات المتعلقة بطبیعة و كمیة و خصائص المكلف بالبیئة یتضمن

بمعالجة هذه النفایات و كذلك  یتعین علیهم أن یقدموا بصفة دوریة المعلومات الخاصة

  .الإجراءات العملیة المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفایات بأكبر قدر ممكن

  .الجزاءات الاداریة: ثانیا

یعد الإعذار أخف وأبسط الجزاءات الإداریة التي یمكن توقیعها على مخالفي  :عذارالإ -أ

كتابي یتضمن المخالفة أو المخالفات التي یتم تثبیتها من قبل  إنذار وتكون بتوجیه ؛قوانین البیئة

 48لمادة او مثال ذلك ما نصت علیه  .1ویعتبر تنبیه ولیس جزاء حقیقي ،أجهزة الرقابة البیئیة

أو عواقب سلبیة  امعالجة النفایات أخطار ل منشأة عندما یشكل استغلال « 19-01نون من القا

ل ستغتأمر السلطة الإداریة المختصة الم ،ذات خطورة على الصحة العمومیة أو على البیئة

وفي حالة عدم امتثال المعني  تتخذ  ،باتخاذ الإجراءات الضروریة فورا لإصلاح هذه الأوضاع

أو توقف كل  ،السلطة المذكورة تلقائیا الإجراءات التحفظیة الضروریة على حساب المسؤول

 .»..منه ا مجرم أو جزءالنشاط ال

إلیه الإدارة في حالة وقوع خطر بسبب مزاولة  أهو تدبیر تلج :لنشاطلالوقف المؤقت  - ب

على أنه یجب على  12-05نص قانون المیاه  حیث، البیئة ؤدي إلى تلویثتقد  التي الأنشطة

فرازات أو رمي الإدارة المكلفة بالموارد المائیة أن تتخذ كل التدابیر التنفیذیة لتوقیف تفریغ الإ

                                                           
الضبط الإداري البیئي، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تخصص قانون إداري، جامعة أحمد  ،شو حلیمة بك-  1

 .56ص ، 2016-2015 الجامعیة سنة، الدرایة أدرار 
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دد تلوث المیاه الصحة العمومیة، كما یجب علیها كذلك أن توقف أشغال هالمواد الضارة عندما ی

  .1ى غایة زوال التلوثسببة في ذلك إلتالمنشأة الم

قوم بها تیعتبر سحب الترخیص من أخطر الجزاءات الإداریة التي  :سحب الترخیص -ج

 شروطلنشاطه مطابقا ل یكنغل الذي لم ستالم سحب رخصةوالتي بمقتضاها یتم   الإدارة

  :حصرها فيتم  ، حیثقد الفقهاء الحالات التي یمكن فیها سحب الترخیص  و، القانونیة

 .اهم النظام العام في أحد عناصرهدإلى خطر ی ميیر المشروع إذا كان استمرار  - 

 .إذا لم یستوف المشروع الشروط القانونیة - 

 .لأكثر من مدة معینة یحددها القانونالمشروع إذا توقف  - 

 .2لق المشروعبغإذا صدر أمر قضائي یقضي  - 

  .نظام دراسة التأثیر و موجز التأثیر: المطلب الثاني

 رتمكن من تقدی، لحمایة البیئة  داة لتجسید الطابع الوقائيأدراسة مدى التأثیر على البیئة     

من خلال هذا المطلب سنبین . النتائج الایجابیة والسلبیة التي تخضع لها مسبقا مشاریع التنمیة

طلب طبیعة المشاریع التي تت تطبیق هذه الاداة أي و مجال) الفرع الأول(المقصود بهه الأداة 

  ).الفرع الثالث(ثم الإجراءات التي تتطلبها هذه الأداة  )الفرع الثاني(موجز أو دراسة التأثیر 

  .تأثیر على البیئةالدراسة  مفهوم: الفرع الأول

المناسبة للوقایة من  اتخاذ التدابیر الفعلیة ووسیلة تقنیة الهدف منها  نظام دراسة التأثیر      

من خلال ،  قبل القیام بأي مشروع أو نشاط البیئةیمكن أن تلحق بالتي الأضرار الجسیمة 

، التوازن البیئي والإطار المعیشي الایجابیة للمشاریع على وتحدید الآثار أو النتائج السلبیة 

  .3 لحمایة البیئة المبادئ العامة كأحد اهم مبدأ الحیطة  یدخل هذا النظام في إطار

الذي الملغى  03 – 83القانون  من خلال لأول مرة الأسلوبهذا المشرع الجزائري كرس      

تهدف إلى معرفة تقدیر الانعكاسات المباشرة  ،بحمایة البیئة وسیلة أساسیة للنهوض «عرفه بأنه

                                                           
 .المتضمن قانون المیاه 12-05قانون المن  48المادة  -1
جامعة محمد  - استر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةعونیة ، الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة، مذكرة م المالكعبد -2

 .70ص ،  2018/2019 ، السنة الجامعیةمسیلةالبوضیاف 

  . 247ربیعة بوقرط ، المرجع السابق ، ص  - 3
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 و قد ،»1 وكذا على إطار ونوعیة معیشة السكان  البیئي   التوازن ر المباشرة للمشاریع علىیوغ

حیث عرفته   التأثیر   المتعلق بدراسة 78 - 90المرسوم التنفیذي  في ظل هذا القانون صدر

قبلي تخضع إلیه جمیع أشغال وأعمال التهیئة أو المنشآت  إجراء« منه بأنه  الثانیةالمادة 

 وإبعادها وآثارها أن تلحق ضررا مباشرا أو غیر مباشرا بالبیئة الكبرى التي یمكن بسبب أهمیتها

 والفلاحة والمساحات الطبیعیة والحیوان والنبات والمحافظة على ولاسیما الصحة العمومیة

 .2»الجوار حسن و الآثار و  الأماكن 

 عدد بعضوإنما   البیئة   ىعل فلم یعرف دراسة وموجز التأثیر 10 – 03 القانون  أما     

مادته من خلال   البیئة  التي تخضع لدراسة مدى التأثیر ولموجز التأثیر على الأشغال والمشاریع

التنفیذي الذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى  وتطبیقا لهذا النص صدر المرسوم ،الخامسة عشرة 

  .البیئة  التأثیر على وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز

  .على البیئة تأثیرالدراسة  مجال و محتوى: الثانيالفرع 

أو موجز التاثیر و كذا مضمون و یتناول هذا الفرع طبیعة المشاریع الخاضعة لدراسة      

  .محتوى دراسة التأثیر

  .التأثیرأو موجز طبیعة المشاریع الخاضعة لدراسة : أولا 

المشاریع  الىطار التنمیة المستدامة إحمایة البیئة في بالمتعلق  10 – 03القانون  أشار      

، مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة:  عموما وهي التي تخضع لدراسة أو موجز التأثي

و غیر أالتي تؤثر بصفة مباشرة  ،عمال وبرامج البناء والتهیئةعمال الفنیة وكل الأالمصانع والأ

تحدید طبیعة المشاریع قد احالت المادة الى التنظیم ل و ،و لاحقا على البیئةأمباشرة فورا 

المرسوم التنفیذي رقم و تطبیقا لهذا الحكم صدر  . أو موجز التأثیر الخاضعة لدراسة التأثیر

الملحق  حددبینما  ر،ریع التي تخضع لدراسة التأثیول المشاالأ هحدد في ملحقالذي  ،07-145

 255 – 18م صدر المرسوم التنفیذي رقم ث، ثیرأالثاني قائمة المشاریع التي تخضع لموجز الت

                                                           
1
  .10- 03 الملغى بموجب القانون 10 – 83حمایة البیئة رقم  من قانون 130المادة  - 

ینظر  ،156 – 18و المرسوم التنفیذي  ، 145 - 07ى بموجب المرسوم التنفیذي غالمل 78 – 90المرسوم التنفیذي رقم  -2

  . 42هامش الصفحة 
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المرسوم السابق، بما في ذلك الملحقین الذین یحددان قائمة  الذي عدل و تمم بعض أحكام

  .المشاریع الخاضعة لدراسة التأثیر أو موجز التأثیر

المشاریع التي تتطلب دراسة أو موجز التاثیر و المشرع قد بین أیضا  إن تجدر الإشارة الى     

یة البیئة التي حددها ملحق اقائمة المنشآت المصنفة لحممن خلال كذا دراسة الخطر وذلك من 

  . 144 – 07المرسوم التنفیذي رقم 

المشرع یخضع المشاریع لدراسة أو موجز  ومن خلال استقراء النصوص السابقة یتبین أن     

یتعلق الأول بمدى درجة التأثیر المباشر وغیر المباشر على  ،عیاریناستنادا الى م التأثیر

الى أن حین أشار  هو ما أكدهو   ،وحجم المشاریع والأشغالأهمیة  ، و یدور الثاني حولالبیئة

  . 1ثار المتوقعة على البیئةساس حجم المشروع والأأعلى  انعددراسة و موجز التأثیر ت

  .التأثیرمحتوى دراسة : ثانیا 

یتضمن على ن أیجب  على أن ملف دراسة التاثیر  10 – 03من القانون  16نصت المادة    

  :الأقل

 النشاط  المزمع القیام به؛عرضا عن  - 

 وصفا للحالة الأصلیة للموقع و بیئته الذین یحتمل تاثرهما بهذا النشاط؛ - 

للتاثیر المحتمل على البیئة صحة الانسان و على التراث الثقافي و كذا على  اوصف - 

 الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة  ، و الحلول البدیلة المقترحة بهذا الشأن؛ 

التخفیف التي تسمح بإزالة أو الحد من الآثار المحتملة على البیئة و  عن تدابیر اعرض - 

 .و الصحة ، وإذا أمكن بتعویضها

دراسة و موجز التاثیر ، و قد حدد ذلك محتوى ملف  بیانالمادة الى التنظیم ل تو احال   

 255 – 18المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  145 – 07المرسوم التنفیذي رقم 

وذلك بنص المادة الثالثة من هذا الأخیر التي تممت أحكام المادة السادسة من المرسوم 

 .الأولت، كما حدد المرسومان كیفیات و إجراءات إعداد دراسة و موجز التأثیر 

  

                                                           
1
  .145- 07من  المرسوم التنفیذي  06المعدلة و المتممة للمادة  255 – 18من المرسوم  03لمادة ا - 
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  .ات إعداد دراسة و موجز التأثیرجراءإ -ثالثا

إجراء ولي ثم أولها القیام بفحص أ جراءاتإ عدة التأثیرو موجز أنجاز دراسة إ یتطلب      

بناء على نتائج هذه  و ،التأثیرو موجز أخیرا المصادقة على دراسة أ و تحقیق عمومي

ما بقبول المشروع و اصدار التراخیص الملائمة إ ،للدراسة یتحدد المسار القانوني الاجراءات

  .خیصو رفض المشروع نظرا لخطورته على البیئة و تبعا لذلك لا یمنح التر أ

 :الفحص الاولي للدراسة   - أ

لدى الوالي المختص  1التأثیرالخاص بدراسة  الملفصاحب المشروع  بعد ان یودع       

خلال أجل  بحمایة البیئة بفحص محتوى الدراسة المختصة همصالح یكلف هذا الأخیر، قلیمیاإ

ن تطلب أ المصالحذه یمكن لهو  ،لا یتجاوز شهرا واحدا یسري إبتداء من تاریخ تقدیم الطلب

وتمنحه مدة شهرین للقیام بذلك و  ،تحتاجهاو دراسة تكمیلیة أمن صاحب المشروع كل معلومة 

و لها أن ترفض الدراسة عند انقضاء الأجل دون تقدیم المعلومات المطلوبة، و في هذه الحالة 

  یتم تبلیغ الطالب بالرفض

 :التحقیق العمومي-ب

الوالي  الدراسة أو الموجز من طرف المصالح المختصة، یعلنبعد الفحص الأولي و قبول      

 ونجازه إالمشروع المزمع  حولرائهم آبداء دعوة الغیر لإ، لبموجب قرار فتح تحقیق عمومي

یعلم الجمهور بالقرار المتضمن فتح تحقیق عمومي عن طریق  ،ثار المتوقعة على البیئةالآ

وكذا النشر في یومیتین  ماكن موقع المشروعأنیة وفي و البلدیات المعأعلیق في مقر الولایة تال

  : یتضمن هذا الاعلان  ذلك على حساب صاحب المشروع، و  ،وطنیتین

 .بالتفصیل موضوع التحقیق العمومي - 

 .یقعلمن تاریخ الت خمسة عشرة یوماتجاوز تمدة التحقیق التي لا  - 

                                                           
على أن عدد النسخ یجب أن یكون أربعة عشرة نسخة و نسختین  255 – 18من المرسوم التنفیذي  4نصت المادة  -1

  .قد حددت هذا العدد بعشر نسخ فقط  145 – 07من المرسوم  7رقمیتین بعد ان كانت المادة 
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على سجل مرقم ومؤشر  ن یبدي ملاحظاته فیهاأماكن التي یمكن للجمهور وقات والأالأ - 

 1.علیه

التحقیق وجمع المعلومات التكمیلیة  لمتابعة إجراءات إعلان امحقق االوالي محافظ یعین     

، ویحرر المحافظ محضرا عند نهایة میة إلى توضیح العواقب المحتملة للمشروع على البیئةالرا

و عند  ،المحصل علیهاراء یحرر الوالي نسخة من مختلف الأثم  2.مهمته یرسله للوالي 

 لا یتعدى عشرة أیام لجآویدعو صاحب المشروع في الاقتضاء استنتاجات المحافظ المحقق 

  .لتقدیم مذكرة جوابیة

  :المصادقة على دراسة وموجز التأثیر -ج

راء المصالح أالمتضمن  التأثیرو موجز أرسال ملف دراسة إیتم العمومي بعد نهایة التحقیق     

حسب  ،التقنیة ونتائج التحقیق مرفقة بمحضر المحافظ والمذكرة الجوابیة لصاحب المشروع 

والمصالح المكلفة بالبیئة المختصة  ،التأثیرالحالة إلى الوزیر المكلف بالبیئة بالنسبة لدراسة 

ستعین بكل خبرة ت ا أنوله ،تتولى المصالح البیئیة فحص الملف، التأثیراقلیمیا بالنسبة لموجز 

و یتعین علیها بمجرد فتح التحقیق العمومي البت  .3بالقطاعات الوزاریة المعنیة أو أن تتصل

، و جل لا یتعدى شهرا واحدا من تاریخ استلامها طلب الرأيأفي دراسة أو موجز التاثیر في 

  .4في حالة عدم ردها یعتبر رأیها موافقة منها بعد تذكیر واحد

الموافقة  قلیمیاإالوالي المختص  و یتولىدراسة التأثیر  على بالبیئة ر المكلفالوزی یوافق    

   .حوال من طرف الواليویبلغ القرار إلى صاحب المشروع في كل الأ .على موجز التأثیر

  

  

  

                                                           
1
  . 255 – 18من المرسوم التنفیذي  07و  06المواد  - 

  . 145 – 07من المرسوم التنفیذي  14الى  12المواد من  -  2
3
  .المرسوم نفس من  16 ادةالم - 

4
  . 255 – 18من المرسوم التنفیذي  09ادة الم - 
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  .الآلیات المالیة لتسییر النفایات: المطلب الثالث

اعتماد وسائل أخرى إلى  في اطار سیاساتها لحمیة البیئة كغیرها من الدول  الجزائر سعت      

 البیئي ، وذلك من خلال تلوثلمواجهة ظاهرة ال تدعم بها الوسائل الوقائیة التي اعتمدتها  ،مالیة

و حمایتها من أضرار و  خیرةعلى هذه الأ للحفاظ ،رسوم على الأنشطة الملوثة للبیئة ضرائب و فرض

في إطار أحد المبادئ الهامة لحمایة البیئة و هو  ، و ذلكأو إصلاحها منهاالحد و  ،مخاطر التلوث

  .الملوث الدافع امبدء

یتناول ھذا المطلب مفھوم الجبایة البیئیة، و أھم الضرائب و الرسوم البیئیة التي أقرھا المشرع      

  .الجزائري 

  .مفهوم الجبایة البیئیة: الفرع الأول

، الذي عمد المشرع من  1992الجبایة البیئیة في الجزائر الى قانون المالیة لسنة  یرجع ظهور      

و الحمایة البیئیة، ثم تم تكریس أخلاله الى فرض رسوم على الأنشطة الملوثة للبیئة  كنوع من الوقایة 

لبیئة هذه الوسیلة من خلال وضع مجموعة من الضرائب و الرسوم، و التحفیزات الجبائیة بغیة حمایة ا

  .أو إصلاح الأضرار البیئیة 

  .الجبایة البیئة تعریف -أولا

 وهي ،على أنها نوع من الأدوات الاقتصادیة لمعالجة المشاكل البیئیة  تعرف الجبایة البیئیة     

مصممة لاستیعاب التكالیف البیئیة وتوفیر حوافز اقتصادیة للأشخاص والشركات لتعزیز 

بحیث أن إسقاط وصف البیئیة على الجبایة في حالة ما إذا كانت  ،المستدامة بیئیا الأنشطة

   . 1ینوب عنه عبارة عن وحدة طبیعیة وعاؤها أو ما

النقدیة الجبریة  وهي الاقتطاعات ،بالضرائب الخضراء أو الضرائب الإیكولوجیة هاعن ربویع       

   یعود ،معوضة غیر ،إلزامیةي هف  خاص   التي تدفع للخزینة العامة دون الحصول على مقابل

 2. وقد تخصص لغایات غیر مرتبطة بأساس الضریبة ،إلى المیزانیة العامة  ریعها

  

                                                           
1
، جامعة البلیدة 2، المجلد  2محمد بن عزة، دور الجبایة في حمایة البیئة من أشكال التلوث، مجلة دراسات جبائیة، العدد  - 

  .434، ص 20/12/2013: ، تاریخ النشر2
القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر ، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق عبد المنعم بن أحمد، الوسائل  - 2

  . 107، ص 2009- 2002جامعة بن یوسف بن خدة الجوائر، السنة الجامعیة 
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الضرائب التي تفرضها الدولة على : أن الجبایة البیئیة تشمل ما سبق یتضح بمن خلال و      

 و كذا  .البیئةالأشخاص المعنویین والطبیعیین الذین تتسبب نشاطاتهم و منتجاتهم في تلوث 

الرسوم البیئیة و تشمل كل الإقتطاعات النقدیة الجبریة  التي یدفعها المكلفون مقابل بعض 

،  یوجه ریعها أو جزء منه لدعم قطاع حمایة البیئة، و التي  الخدمات التي تقدمها لهم الدولة

تسخرها الدولة   التحفیزات و الإعفاءات الجبائیة  التي ، إضافة الى  مثل الرسم على الوقود

للأشخاص الذین یلتزمون یاستخدام وسائل و تقنیات صدیقة للبیئة ، و هي تأخذ أشكال مختلفة 

  .كالإعفاء التام  أو الجزئي، الدائم أو المؤقت من دفع بعض الرسوم 

  .أهداف الجبایة البیئیة: ثانیا

هذه الأهداف  یمكن حصر ،البیئة حمایةدوات أهم أحدى إهداف تجعلها أللجبایة البیئیة      

  :یلي فیما

مقارنة  من آثاره التلوث وحمایة البیئة للحد من أداة فعالة عد الرسوم و الضرائب البیئیةت - 

 السلوك أو صلاح الأثار الضارة المترتبة عنلإ توجه عائداتها أن ، حیثبالوسائل الأخرى 

في التلوث ما یدفع  للمتسببین المالیة  ةذمالمس ی الضرائب كما أن فرض هذه ،الملوث نشاطال

 .تلوثال تؤدي الىالسلوكات التي  تجنببهم الى 

لإختیار وسائل و طرق خلق حوافز للمنتجین في   الجبائیة و الاعفاءات اتتساعد التحفیز  - 

 .إنتاج تساعد على التقلیل من تولید النفایات 

 ة ضمن أسعار السلعمباشر  مكافحة التلوث بالنفایاتدمج تكالیف ی نظام الجبایة البیئیة أن - 

 .1بالتلوث بالدفع قیام المتسبب وهذا یضمن ،الى تولیدهاوالخدمات أو الفعالیات التي أدت 

لدعم قطاع تسییر استخدامها  یتمیرادات إ تشكل ات الضرائب و الرسوم البیئیةعائد أن  - 

 .النفایات

  

  

                                                           
، جامعة 3، العدد 7نسیمة بن مهرة، الجبایة الإیكولوجیة كآلیة لحمایة البیئة في الجزائر، مجلة الدراسات الحقوقیة، المجلد  -  1

  . 88، ص  2020-09- 15: مولاي الطاهر سعیدة، تاریخ النشر
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  .تطبیقات الجبایة البیئیة في الجزائر :الفرع الثاني

التلوث  أقر المشرع الجزائري منظومة جبایة بیئیة متنوعة الأوعیة تتعلق بحمایة البیئة من     

تشمل الضرائب و الرسوم المفروضة على الأنشطة و كذا الرسوم التحفیزیة ، و قد تم  فرض  و

م ، ث1 1992من قانون المالیة لسنة  117الرسوم البیئیة لأول مرة في لجزائر من خلال المادة 

  .دأب المشرع الجزائري إلى تحیینها و تعدیلها عدة مرات 

  .الرسوم المفروضة على الأنشطة  الملوثة -أولا 

النشاطات الإنتاجیة للوحدات  هاتخلف التيالانبعاثات الملوثة هذه الرسوم على تفرض     

الإقتصادیة، و تستهدف بالدرجة الأولى تقلیل و اصلاح الآثار السلبیة الناتجة عن المشاریع 

  :تتمثل أهم هذه الرسوم فیما یلي، و الملوثة للبیئة

  :الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة -أ

و تمت مراجعته بموجب المادة  1992ة لسنة تم تأسیس هذا الرسم بموجب قانون المالی     

 88ثم المادة  2018من قانون المالیة لسنة  61و المادة  2 2000من قانون المالیة لسنة  54

یتمثل وعاء هذا الرسم في مجموع الأنشطة الصناعیة ، 3 2020من قانون المالیة لسنة 

حاصله والتجاریة والخدماتیة التي تمارس من طرف مؤسسات مختلفة  التصنیف، ویوزع 

  .مناصفة بین الصندوق الوطني للبیئة والساحل و میزانیة الدولة

 :مصدر صناعي يالرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذ - ب

یتمثل وعاء هذا الرسم في كمیة الغازات و الأدخنة والأبخرة والجزیئات السائلة والصلبة        

 064-138المنبعثة في الهواء التي تتجاوز القیم القصوى المحددة في المرسوم التنفیذي رقم  

المتمم بموجب المرسوم التنفیذي   2002وقد تم إحداث هذا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة 

                                                           
1
، یتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر  18الموافق لـ  1412جمادي الثانیة عام  11مؤرخ في   25 – 91قانون رقم  - 

  . 1991 – 12 – 18: الصادرة في  65، ج ر عدد  1992
، یتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر  23الموافق لـ  1420رمضان عام  15مؤرخ في   11 – 99قانون رقم  - -  2

  1999– 12 – 25: الصادرة في  92، ج ر عدد  2000
، یتضمن قانون المالیة لسنة  2019دیسمبر  11الموافق لـ  1441ربیع الثاني عام  14مؤرخ في   14 – 19قانون رقم   -  3

   2019 – 12 – 30: رة في الصاد 81، ج ر عدد  2020
4
انبعاث الغا ، ینظم 2006أفریل  15: ،الموافق لـ1427ربیع الأول عام  16مؤرخ في  06-138ي رقم ذالمرسوم التنفی - 

- 16: ، الصادرة في24ا الشروط التي تتم فیها مراقبتها ،ج ر عدد ذوك والصلبة في الجوأ السائلة والدخان والبخار والجزیئات

04-2006 .  
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 2018من قانون المالیة لسنة  64وتم تعدیل نسب تحصیل هذا الرسم بالمادة . 1 299-07

لفائدة  %  75 :بالنسب التالیة  حیث أصبح یوزع . 2020من قانون المالیة لسنة  91والمادة 

  .لفائدة البلدیات 17% وللصندوق الوطني للبیئة و الساحل، 33 %و میزانیة الدولة، 

  .المنتجاتبعض السلع و الرسوم المفروضة على -ثانیا 

تفرض هذه الرسوم على بعض المنتجات التي تحتوي على عناصر ملوثة أو سامة، كما     

یمكن أن تفرض على شكل ضرائب على استهلاك منتجات معینة و ذلك قصد خفض مستوى 

الرسوم ، الرسم على الأكیاس انتاج و استهلاك هذه المواد و بالتالي الحد من الملوثات من هذه 

  .البلاستیكیة، الرسم على الإطارات المطاطیة و الرسم على الزیوت والشحوم

  :الرسم على الأكیاس البلاستیكیة -أ

ه مبلغ حددحیث  ،نز یعتمد الو  هو وعائ 2004قانون المالیة سنة یعود تأسیس هذا الرسم ل     

ویحصل لصالح الصندوق الوطني للبیئة  من الأكیاس البلاستیكیة، دج لكل كیلوغرام10.50بـ 

من قانون المالیة لسنة  67بنص المادة  ة هذا المبلغمراجع تمت.  % 100الة التلوث بنسبة ز وإ 

 ،دج للكیلوغرام الواحد 200 ى لا هرفع ثم تم دج للكیلوغرم الواحد، 40 بـ یقدرل 2018

لصالح الصندوق  27 %الدولة و  لفائدة میزانیة 73%ا الرسم بنسبة ذویخصص حاصل ه

  .الوطني للبیئة والساحل

  :الرسم على الإطارات المطاطیة - ب

الأطر المطاطیة  بیع على لیطبق 2006ا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة ذحدث هتم إ    

 تهمراجعوتمت  ،الخفیفةو  الخاصة بالعربات الثقیلة ،المستوردة  و المنتجة محلیا ،الجدیدة

 من قانون 54ا الرسم حسب المادة ذه ، یوزع2018 من قانون المالیة لسنة117بموجب المادة 

  :حسب النسب التالیة 2020 المالیة لسنة 

  .لصالح صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلیة 35 % 

  .لصالح میزانیة الدولة %34 

  .لصالح صندوق التضامن الوطني%30 -

  .دوق الوطني للبیئة والساحللصالح الصن01 % -

                                                           
1
،یحدد كیفیات تطبیق  2007سبتمبر  27: ،الموافق لـ 1428رمضان عام  15مؤرخ في  299 - 07ي رقم ذالمرسوم التنفی - 

  . 2007-10-07: ، الصادرة في63،ج ر عدد  الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي
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  :الصناعیةالرسم على الزیوت والشحوم  -ج

 على و هو یطبق 2006قانون المالیة لسنة  یرجع أساس هذا الرسم الى   

دج عن كل طن واحد مستورد أو  12500 ـا الرسم بذالزیوت ومستحضراتها ، حیث یقدر ه

ثم بموجب  2018 قانون المالیة لسنة من  66بموجب المادة هذا تم رفع و قد  وطنیا، منتج

یوزع حاصل هذا دج عن كل طن،  37000لیصبح  2020قانون المالیة لسنة من  93المادة 

 لصالح الصندوق الوطني للبیئة والساحل % 24و لصالح میزانیة الدولة،  42% الرسم بنسبة 

  .1لصالح البلدیات 34% ونسبة 

  :تسییر النفایاتفي مجال الرسوم التحفیزیة  -ثالثا 

الحد من الآثار السلبیة التي تخلفها بعض أصناف النفایات هذه الرسوم فرض  یستهدف    

بدل و التشجیع على معالجة هذه النفایات بالطرق السلیمة والصحیة  تخزینها، عندالخطرة 

الرسوم من أجل حمایة الصحة العامة من الأضرار الناجمة عنها، وتتمثل هذه تخزینها  و ذلك 

الرسم التحفیزي على عدم  ،في ، الرسم التحفیزي على عدم تخزین نفایات الأنشطة العلاجیة

 .الرسم على رفع النفایات المنزلیة ،تخزین النفایات الصناعیة

  :الرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین نفایات الأنشطة العلاجیة -أ 

یتحدد وعاؤه  ، و2004من قانون المالیة لسنة  204تم تأسیس هذا الرسم بموجب المادة     

دج على كل طن من نفایات  24000بحسب حجم النفایات المخزنة حیث أسس بمبلغ  

ثم قانون المالیة  2008الأنشطة العلاجیة و الطبیة، و قد تم تعدیله بموجب قانون المالیة لسنة 

لیصبح السعر المرجعي  2020من قانون المالیة لسنة  90ثم بموجب المادة  2018السنة 

   :دج للطن، ویتم توزیع حاصل هذا الرسم كما یلي 60000

  .للصندوق الوطني للبیئة والساحل50 % 

  .لفائدة میزانیة الدولة 30 %

  .لفائدة البلدیات%20 

  

  

                                                           
1
مجلـة البحوث العلمیة في  ، تكریس الجبایة لحمایة البیئة في ظل مبدأ الملوث الدافع، ولد عمرجیلالي قرمیط و الطیب  - 

تیارت ،  - جامعة إبن خلدونب مخبر البحث في تشریعات حمایة النظام البیئي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،التشریعات البیئیة

  .24، ص  2021- 11 – 19: تاریخ النشر
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  :الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات الصناعیة - ب

وذلك بهدف ، 2002من قانون المالیة لسنة  203تم تأسیس  هذا الرسم بموجب المادة     

أساس  یحدد وعاءه علىحیث  ،و الخطرةأالصناعیة الخاصة لنفایات اتخزین  تشجیع عدم

 ، وتم تعدیله بموجب1دج على كل طن من هذه النفایات 10500أسس بقیمة  و قد ،الحجم

دج عن كل طن مخزن، أما  30000لتصبح قیمته  2020من قانون المالیة لسنة   89المادة 

   :كالتالي وزعیف هتخصیص

  .لفائدة میزانیة الدولة%46 

  .لصالح الصندوق الوطني للبیئة والساحل %38 

  .لفائدة البلدیات 16 %

   :رفع النفایات المنزلیةالرسم على  -ج

یتعلق هذا الرسم بالنفایات الناجمة عن المحلات التجاریة والسكنیة والاستعمالات المهنیة،    

ثم  مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  2حكام المادة یرجع أساسه القانوني لأ

بناء على قرار صادر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي تحدد یو  ، 2002قانون المالیة لسنة 

،  % 100 لمجلس واستطلاع رأي السلطة الوصیة، ویحصل لصالح البلدیة بنسبة اعد مداولة ب

 :یلي كمامبلغ هذا الرسم من ذات القانون   02مكرر 263المادة  تحددقد  و

 .دج عن كل محل ذي استعمال سكني 1000دج و 500بین  - 

تجاري أو حرفي أو ما  دج عن كل محل ذي استعمال مهني أو  10.000دج و 1000بین  - 

 .شابهه

 2.دج على كل أرض مهیأة للتخییم والمقطورات 20.000دج و 5000بین  -

  

  

  

  

                                                           
1
 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة  2001دیسمبر  22الموافق لـ  1442عام  شوال 07مؤرخ في   21 – 01قانون رقم   - 
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2
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  الثاني المبحث

  الوسائل الإداریة التشاركیة لتسییر النفایات 

        

لدولة بما تملكه من مؤسسات ا إلى عجزو تزایدها المستمر  النفایات كمیاتتفاقم أدى        

من كل الأخطار التي تهددها و أهمها التلوث و حمایتها  ة البیئةإدار بوحدها  التكفلعن 

  .الوطني الاقتصادبالنفایات و آثاره السیئة على الصحة العمومیة و 

عملیات  البلدیات على التحكم الأمثل فيالهیآت العامة و خاصة قدرة و في ظل عدم     

 الفاعلین في هذا المجال من إدارة و مؤسسات الدولة الى إشراك جمیع اتجهت ة النفایاتمعالج

من التسییر العمومي الى إشراك القطاع  و ذلك بالتحول ،و مجتمع مدني و قطاع خاص

اقتصادیا أصبح یشكل موردا  هذه الأخیرةخاصة أن تثمین  في أنشطة تسییر النفایاتالخاص 

 تینالبیئي كوسیل و الإعلام التخطیط تيآلی، إضافة الى تكریس )المطلب الأول ( هاما

 رـــتسیی التي توجه نشاط البوصلةیشكل أن التخطیط البیئي حیث  البیئة، لحمایة تینتشاركی

المشاركة  انیضمن و الاعلام البیئي تحسیسال ، كما أنوكل الفاعلین في هذا المجال النفایات

أن  باعتبار )المطلب الثاني ( في أنشطة حمایة البیئة  جمعیاتال و فرادللأ الفعالةالحقیقیة و 

هذا  التي یمكن ان تلعب دورا أساسیا فيهم مكونات المجتمع المدني أحد أتعتبر  الجمعیات

  .) الثالثالمطلب ( الشأن
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  .الأسالیب القانونیة لتسییر النفایات : الأولالمطلب 

البلدیة هي المسؤولة عن تسییر لى أن ع 19 – 01 من القانون 32نصت المادة        

ونصت الجماعات المحلیة، التشریع الذي یحكم  وفق ذلك والنفایات المنزلیة و ما شابهها ، 

من ذات القانون على أن البلدیة تبادر بالقیام بكل عمل و اتخاذ كل إجراء من أجل  38المادة 

وطبقا لأحكام   . ات الهامدةإقامة و تهیئة و تسییر مواقع التفریغ المخصصة لإحتواء النفای

فإن هذه الأخیرة تضمن سیر المصالح العمومیة البلدیة التي تهدف  1القانون المتعلق بالبلدیة

الى تلبیة حاجیات مواطنیها و التي من بینها النفایات المنزلیة و الفضلات الأخرى، و یمكنها 

ل مؤسسة عمومیة بلدیة أو تسییر هذه المصالح إما عن طریق الاستغلال المباشر أو في شك

  .    عن طریق الامتیاز أو التفویض

أو سلوب الاستغلال المباشر بأ تسییر النفایاتإلى  المطلب أولاسنتطرق في هذا  و علیه    

من خلال الشراكة بین تسییر النفایات  ثم الى،  الأول الفرعفي مؤسسة عمومیة  عن طریق

 .الثاني الفرعفي  القطاعین العام و الخاص

  .و المؤسسة العمومیة الاستغلال المباشرعن طریق تسییر النفایات  : الفرع الأول

  .لنفایاتلمباشر التسییر ال -اولا 

في  نهجا أكثرها ومن أقدم أسالیب تسییر المرافق في الجزائر    أسلوب الاستغلال المباشر      

بإدارة المرافق العمومیة بنفسها  المحلیة هیئاتهاو النفایات، بموجبه تقوم الدولة  مجال تسییر

، ولا یتمتع المرفق الذي  و مستخدمة وسائل القانون العام فیهاموظ مستعینة في ذلك بأموالها و

یدار بهذه الطریقة بالشخصیة المعنویة، إلا أنه یمكن للبلدیة أن تمنح میزانیة مستقلة لبعض 

  .2مصالحها العمومیة المستغلة مباشرة

من خلال تقوم فالبلدیات باعتبارها مسؤولة عن تسییر النفایات المنزلیة و ما شابهها      

بجمع النفایات المنزلیة وما  و البشریةالمادیة  بواسطة وسائلهاو  المعنیة التقنیةها مصالح

                                                           
 2011جوان  22، الموافق لـ 1432رجب عام  20، مؤرخ في 10 – 11من القانون رقم  150و  149المادتین  ینظر  -  1

  . 2011 -07 - 03: الصادرة في ،  37 عدد، یتعلق بالبلدیة ، ج ر 

  . نفس القانون من 152المادة  -   2
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والمحلات  ونقلها مع النفایات المجمعة من المساكن شابهها من الشوارع والأماكن العمومیة

حسب المخطط  وذلك ،إلى مراكز التحویل أو مباشرة الى منشآت المعالجة و غیرها التجاریة

عمومیة التي تنظمها البلدیة لتلبیة الحاجات الجماعیة لمواطنیها في الالخدمة  المسطر في اطار

تنظیم تتضمن ، و التي  19 – 01من القانون  32المنصوص علیها في المادة  ،مجالهذا ال

ایات الخاصة الناتجة بكمیات قلیلة عن الأشغال المنزلیة والنفایات الضخمة وجثث جمع النف

الحیوانات و مخلفات تنظیف الطرق العمومیة والساحات والأسواق بشكل منفصل ونقلها 

  .ومعالجتها بطریقة ملائمة

 .العمومیة ةالمؤسس أسلوب تسییر النفایات عن طریق :ثانیا 

خول المشرع للبلدیات إنشاء مؤسسات عمومیة بلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة     

على  19 – 01من القانون  33، و قد نصت المادة 1المالیة المستقلة للتكفل بتسییر مصالحها

أنه یمكن للبلدیة أن تسند حسب دفتر شروط نموذجي تسییر كل نفایاتها المنزلیة أو جزء منها 

النفایات الضخمة و النفایات الخاصة الناجمة بكمیات قلیلة عن الأشغال المنزلیة إلى  و كذلك

أشخاص من القانون العام أو الخاص، و بناء علیه فإن البلدیة یمكنها تسییر النفایات على 

مستوى إقلیمها عن طریق مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري أو ذات طابع صناعي و تجاري 

أو  ،نفایاتها على تسییرة مصالحها التقنیة قدر  ضعف  حال في، و ذلك تنشؤها لهذا الغرض

الاستقلالیة اسند الى شخص معنوي عام یتمتع بإذا  أنجعیكون س تسییرهاأن  لها تبینی عندما

 تمیز میزة أهمهي  و في نفس الوقت یخضع للوصایة الإداریة، و ،القانونیة المالیة والإداریة و

 .بعد میزة التخصص لإدارة المرافق الأخرى سالیبالأ عن المؤسسة العمومیة أسلوب

ومیة وطنیة تعنى بتسییر و نشیر هنا الى أن الوكالة الوطنیة للنفایات تعد أهم مؤسسة عم      

رز النفایات و جمعها و ـــالموكلة الیها في مجال تطویر نشاطات ف بالنظر للمهام النفایات،

  .   معالجتها و تثمینها و الدور الكبیر الذي تقوم به في هذا المجال

  

                                                           
1
  .المتعلق بالبلدیة  10 – 11القانون رقم  من 153المادة  -  
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  .من خلال الشراكة بین القطاعین العام و الخاصتسییر النفایات  :الثانيالفرع 

تسییر عملیات  البلدیات على التحكم الأمثل فيالهیآت العامة و خاصة قدرة في ظل عدم      

أنجع تحقیق تسییر  تمكنها من أخرىصیغ  فإن المشرع خولها نهج بالطرق السابقةالنفایات 

و ذلك  بتثمینها و معالجتها عقلانیا للحد من آثارها على البیئة و الصحة العمومیة ، نفایاتلل

لضمان  معتبرةإمكانیات  یملكمن التسییر العمومي الى إشراك القطاع الخاص الذي  بالتحول

  .للربح ، خاصة أن تثمین النفایات أصبح یشكل موردا ي المستوى المطلوبخدمات عمومیة ف

  .الامتیاز كوسیلة قانونیة و أسلوب لتسییر النفایات  *ولا أ

 ة،فق العاماالمر  وسائل إشراك القطاع الخاص في إدارةالامتیاز أحد أبرز  أسلوبیعد        

عن استغلال المرفق العام بنفسها  الولایة أو البلدیةالدولة أو في  الادارة ممثلة تتخلىخلاله  منف

 و من جانبمن جانب،  تحقیق المردودیة الذین یفترض فیهم الكفاءة و ،للخواص بهوتعهد 

، دائمةمنتظمة و بصفة  هسیر  بما یضمن المرفق بسلطة الرقابة على تسییر الادارة آخر تحتفظ

 باسمه و الخاص العام أو إلى أحد أشخاص القانون تهمهمة إدار  بموجب عقد امتیازإذا تعهد 

  . مسؤلیتهلى ع

عقد أو اتفاق تكلف الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو الولایة أو  هو «و عقد الامتیاز     

أو  ،)بلدیة مثلا(أو شخصا معنویا من القانون العمومي  ،)فرد(البلدیة بموجبه شخصا طبیعیا 

یسمى صاحب الامتیاز بتسییر و استغلال مرفق عمومي  ،)مثلا شركة(من القانون الخاص 

بإدارة هذا المرفق مستخدما عماله وأمواله ومتحملا  لمدة محددة ،ویقوم صاحب الامتیاز

وفي مقابل القیام بهذه الخدمة أي تسییر المرفق العمومي ،  ،المسؤولیة الناجمة عن ذلك

  .1» یدفعه المنتفعین بخدمات المرفق ،لعقدیتقاضى صاحب الامتیاز مبلغ مالي یحدد في ا

و قد أجاز المشرع للبلدیة إسناد تسییر كل نفایاتها المنزلیة و ما شابهها أو جزء منها و     

حسب دفتر شروط  ،النفایات الضخمة و النفایات الخاصة التي تنتج بكمیات قلیلة عن المنازل

و ذلك وفق  ،قانون العام أو الخاصنموذجي الى أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین لل

                                                           
  .212، ص 2006القانون الإداري ،الطبعة الأولى، منشورات لباد، الجزائر،الوجیز في  ناصر لباد،  -  1
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من  155و  151و  149و طبقا للمواد . 1التشریع المعمول الذي یحكم الجماعات المحلیة 

فإن تسییر النفایات على مستوى إقلیم البلدیة یمكن أن یكون  ،أي قانون البلدیة هذا التشریع

وفق دفتر  ،محل امتیاز تمنحه هذه الأخیرة الى أي شخص طبیعي أو معنوي عام أو خاص

  .   شروط نموذجي و طبقا للأحكام الساریة بهذا الخصوص

  .عقود الشراكة مع القطاع الخاص -ثانیا 

د الخدمات لإسترجاع و معالجة نفایات التغلیف، و كذا تتمثل هذه العقود اساسا في عقو      

  .الصفقات العمومیة 

  :عقود الخدمات لإسترجاع و معالجة نفایات التغلیف  - أ

في إطار النظام العمومي لإسترجاع نفایات التغلیف و تثمینها الذي تضعه الوكالة الوطنیة       

 لجمع النفایات و فرزها و تثمینها خدماتمقدمي مع عقود خدمات للنفایات، تبرم هذه الأخیرة 

 على أساس دفتر شروط یوافق علیه بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر المكلف

یذكر ان هذا النظام یهتم باسترجاع و معالجة كل نفایات التغلیف غیر المسترجعة و  ،2بالمالیة 

  .رف مؤسسات التثمین المعتمدة غیر المثمنة لا عن طریق التثمین الذاتي و لا من ط

و بهذا الصدد یمكن للبلدیة إبرام جمیع الصفقات سواء مع هذه المؤسسات أو مع الوكالة      

الوطنیة للنفایات، من أجل تثمین نفایات التغلیف الناجمة عن المغلفات التي استعملت لتسویق 

یات المنتوجات المستهلكة و المستعملة في المنازل و عن النفایات المنزلیة قصد تثمین هذه النفا

  . 3و ذلك بمقتضى دفتر شروط و طبقا للتشریع الذي یحكم الجماعات المحلیة 

  

  

  

                                                           
  . 19 – 01من القانون  33ینظر المادة  -  1
المحدد لكیفیات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفایات  199 – 04من المرسوم التنفیذي رقم  08و  03ینظر المادتین   -  2

  .التغلیف
3
  .نفایات التغلیفالمتعلق ب 372 – 02من المرسوم التنفیذي رقم  14و  12ینظر المادتین   -  
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 . الصفقات العمومیة لتلبیة الحاجات في مجال تسییر النفایاتابرام    - ب

 12 – 23 القانونعرف المشرع الجزائري الصفقات العمومیة في المادة الثانیة من       

من  ،تبرم بمقابل ،عقود مكتوبة «بأنها  1 بالصفقات العمومیةالمحدد للقواعد العامة المتعلقة 

 واحد أو أكثر متعامل اقتصادي ع، م" المصلحة المتعاقدة "ىمقبل المشتري العمومي المس

المتعاقدة في مجال الأشغال  لحةالمصلتلبیة حاجات ،  "المتعامل المتعاقد"ى مالمسو 

القانون و في وفق الشروط المنصوص علیها في هذا ، الدراسات واللوازم والخدمات و

 .»التشریع و التنظیم المعمول بهما

والمهام  الصفقات العمومیة لتحقیق الاهداف رامحق إب بلدیةللالقانون  خولو قد     

على أن البلدیة یمكنها أن  10 – 11من القانون  156حیث نصت المادة بها،  المنوطة

بما فیها  ،من ذات القانون 149تفوض تسییر مصالحها العمومیة التقنیة المذكورة في المادة 

عن طریق عقد برنامج أو صفقة طلبیة  ،المصالح المعنیة بجمع و معالجة النفایات المنزلیة

من ذات القانون  189 ةنصت الماد طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها، كما

 یتم إبرام صفقات اللوازم والأشغال أو تقدیم الخدمات التي تقوم بها البلدیةعلى أنه 

 والمؤسسات العمومیة البلدیة ذات الطابع الإداري طبقا للتنظیم الساري المفعول المطبق على

  .الصفقات العمومیة

تلجأ في الكثیر من  النفایات بإدارة وتسییر المعنیةالهیئات العمومیة و علیه فإن          

 في مجال هاجل تلبیة حاجاتأمن مع متعاملین اقتصادیین صفقات عمومیة ابرام إلى الأحیان 

لتلبیة الحاجات  إیجار عتاد أو مواد موجھةأو  قتناءلإ ، من خلال تقدیم العروضتسییر النفایات

جمع الخاصة ب الوسائل ؛لكنسالحدیثة لات الآلی: مثل ،بجمع وفرز و نقل النفایاتالمتصلة 

صیانة  ؛بأشغال بناءالعروض الخاصة ؛ و كذا النفایات  و ضغط قلنشاحنات ؛ فرز النفایاتو 

                                                           

یحدد القواعد العامة المتعلقة ،  2023 أوت 05، الموافق لـ 1445عام محرم  12مؤرخ في ال،  12 – 23القانون رقم  -  1

  . 2023 - 08 -06 :الصادرة في  51 عدد، ج ر بالصفقات العمومیة 
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، إضافة الى أو جزء منھا  و مراكز الردم و الطمر ،منشآت المعالجة أو تأھیل أو ترمیم أو ھدم

  .  خدماتالدراسات أو تقدیم الیكون موضوعھا إعداد الصفقات التي 

كآلیتین وقائیتین لحمایة البیئة من التلوث علام لإا التخطیط و:الثانيالمطلب 

  .بالنفایات

الوقائیة الوسائل  أهممن كوسیلة  ،البیئي آلیة التخطیطیتناول هذا المطلب              

التي  الخریطةولى و لأا الخطوةیشكل  هاعتبار ب ،من التلوث بالنفایات لحمایة البیئةالتشاركیة 

في هذا المجال من إدارة و مؤسسات و مجتمع  الفاعلینوكل  ،النفایات رـــتسیی نشاطتوجه 

لن تتأتى إلا  ،هذا النشاطفي  جمعیاتال فراد وللأ الفعالةالمشاركة  أن إلا ،)الفرع الأول(مدني 

ل و و تمكینهم من الحص ،والبیئةعلى الصحة  نفایات وآثارهاالتحسیسهم بأخطار  عن طریق

 أخرى من نفس الطبیعة و آلیةمن خلال أي  ،لحد منهالالتدابیر المتخذة  بشأن على المعلومات

  ).الفرع الثاني (  و هي التحسیس و الإعلام ،لا تقل أهمیة عن سابقتها

  .تسییر النفایات في الجزائرفي مجال  التخطیط البیئي: ول لأ الفرع ا

من خلال تصور  ،خطط التنمیة مالتخطیط البیئي منهجا وأسلوبا وقائیا یقوٌ  یعتبر       

تستند الى  في شكل مخططات ،البعد البیئي تحقیق الأهداف الاستراتیجیة ذاتالعمل على و 

لابد من كان لذلك .  1اأهدافهمجموعة من المقومات و الأسس التي تعد ضروریة لتحقیق 

من خلال ، من آثارھا لحمایة البیئةكآلیة وقائیة  تسییر النفایات التخطیط في قطاعاعتماد 

  . یقرها و یحدد أطرهاقانوني  نظامضمن  هذه الآلیة إرساء دعائم

في و التكریس القانوني لهذه الآلیة  التخطیط أهمیة سنقف من خلال هذا الفرع على     

  .في الجزائر تسییر النفایاتات مخططأهم ثم على  ،التشریع المتعلق بتسییر النفایات

  .تكریسه في التشریع المتعلق بالنفایاتالتخطیط و  همیةأ - أولا

 المرتبطة بتسییر النفایاتالأنشطة  ترشیددورا محوریا في توجیه و لتخطیط یؤدي ا       

هداف المرجوة لأوتحقیق ا ،ها في الحاضر و المستقبلمواجهة مختلف التحدیات التي تعترضل

                                                           
  .118- 117سابق ، ص المرجع الأحمد خدیر ،  -  1
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الآلیات التي من شانها تقلیص الأعباء  الوسائل ویته كونه یمثل إحدى أهمتبرز  و .ورائهامن 

من خلال دوره في رسم سیاسة بیئیة  تتجلى كما عن النفایات، والتبعات التي یمكن أن تنجر

دراسة وضعیة النفایات حاضرا  قائمة على ،وقائیة تستند إلى منهجیة علمیة و موضوعیة

في ظل المبادئ التي وذلك ،  1تسییرا رشیدا ومحكما خیرةلأهذه ا یسمح بتسییر بما ،ومستقبلا

  .یرتكز علیها تسییر النفایات و حمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة

تها لا یمكن أن یتم معالجأو  هاتثمین و كذافرز النفایات وجمعها ونقلها  عملیات تنظیمإن      

القواعد المكونة للنظام  تجد أسسها في ،ق، و وفق مخططاتبإلا بعد دراسة و تخطیط مس

  .هذه المخططات قیمتها القانونیة  یكسب، و هذا ما القانوني لحمایة البیئة

مرجعا أساسیا للإعلام  -مخططات بیئیة باعتبارها -مخططات تسییر النفایات أیضاتعد و     

 الأنشطةوضعیة مختلف  و ،النفایاتحالة  عنمعلومات و  نظرا لما توفره من معطیات ،البیئي

و  ینعلاللاعتبارات البیئیة، كما تشكل وسیلة في ید مختلف الف اتهومدى مراعا ،المرتبطة بها

السلطات  تنفیذمراقبة مدى تمكنها من  إذ ،الجمعیات البیئیة خصوصابالشأن البیئي  ینالمهت

  .ضمنها هذه المخططاتتالتي تللأعباء و التوجیهات  المعنیةوالمؤسسات 

 فإننا نجد تطبیقات ذلك ،الجزائري في التشریعالتخطیط البیئي  آلیة تكریس بخصوص       

بتهیئة الإقلیم و تنمیته المتعلق  20 – 01 رقم في عدة نصوص قانونیة منها القانون

هذا الأخیر  الإقلیم،نصت مادته السابعة على إنشاء المخطط الوطني لتهیئة  حیث، 2المستدامة

قانون حمایة البیئة في  و .3 02 – 10الذي تمت المصادقة علیه و اعتماده بموجب القانون 

 ضرورةو  ،إطار التنمیة المستدامة الذي أكد على تخطیط الأنشطة البیئیة التي تقوم بها الدولة

                                                           
یندرج تخطیط تسییر النفایات ضمن التخطیط البیئي عموما الذي یحظى بأهمیة بالغة  في إطار السیاسة الوطنیة لحمایة -  1

النظام القانوني للتخطیط البیئي في الجزائر ودوره في حمایة البیئة، سامي بوطالبي ، : ینظر  البیئة ، للمزید حول هذا الموضوع

جامعة محمد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون البیئة،  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام  تخصص 

  . 43 - 39 ، ص2017/2016 السنة الجامعیة، 2سطیف –مین دباغین ل

یتعلق بتهیئة الاقلیم و تنمیته ،  2001دیسمبر  12، الموافق لـ 1422رمضان  27، مؤرخ في  20 – 01قانون رقم   -  2

  . 2001-12-15 :الصادرة في  77 عدد، ج ر  المستدامة

یتضمن المصادقة على المخطط ،  2010 جوان 29، الموافق لـ 1431رجب عام  16، مؤرخ في  02 – 10قانون رقم   -  3

  . 2010 -10 -21 :الصادرة في  61 عدد، ج ر الوطني لتهیئة الاقلیم 
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ا كأحد تنفیذهدمج الترتیبات المتعلقة بحمایة البیئة عند إعداد المخططات و البرامج القطاعیة و 

، وقد ألزمت المادة الثالثة عشر منه الوزارة المكلفة 1هذا القانون أقرهامبادئ حمایة البیئة التي 

   .المخطط الوطني للنشاط البیئي و التنمیة المستدامةبالبیئة بإعداد 

وطني لتسییر   نشاء مخططلإالجزائري أسس المشرع فقد  ،أما في قطاع تسییر النفایات      

الهیئات و المؤسسات  و المكلفة بالبیئة بالتنسیق مع الوزارات تعده الوزارة ، النفایات الخاصة

و  .بالنفایات بتسییر المتعلق 19 – 01القانون من  المادة الرابعة عشرةو ذلك بنص المعنیة 

 الذي یحدد 477 – 03المرسوم التنفیذي رقم المادة صدر  الفقرة الأخیرة من هذه  تطبیقا لنص

و نشره و مراجعتهالمخطط هذا كیفیات و إجراءات إعداد 
2
إنشاء كما نص نفس القانون على  .

 یفیاتكتحدید إجراءات و وأحال الى التنظیم ل مخطط بلدي لتسییر النفایات المنزلیة وما شابهها

عدادهإ
3
 2007 جوان 30:المؤرخ في 205 – 07:المرسوم التنفیذي رقمهو ما جسده  و 

4
.    

  .النفایات  مخططات تسییر -ثانیا 

إنشاء مخططین لتسییر على  19 – 01القانون  نصكما تمت الإشارة إلیه سابقا فقد         

  .ا ، أما الثاني فیتعلق بالنفایات المنزلیة و ما شابههالنفایات، الأول یتعلق بالنفایات الخاصة

  .المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة -  أ 

  :یتضمن هذا المخطط المسائل التالیة          

 ؛الوطني الخطرة المنتجة سنویا على مستوى التراب خصوصا جرد كمیة النفایات الخاصة -

  ؛صنف منها تحدید كلمع بصفة دائمة  وألكمیة النفایات المخزنة مؤقتا  الإجمالي لحجما -

                                                           

  .10 – 03من القانون  04الفقرة   / 03و المادة  05اة المینظر   -  1

  . مراجعتهیحدد كیفیات إعداد المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة و نشره و ، 477 – 03: المرسوم التنفیذي رقم -  2

 . 19 – 01من القانون   31و  29ادتین المینظر  -  3

، یحدد  2007جوان  30: الموافق لـ  1428جمادي الثانیة عام  15: المؤرخ في 205 – 07: المرسوم التنفیذي رقم - 4

 فيالصادرة  43كیفیات و إجراءات إعداد المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة و ما شابهها و نشره و مراجعته ، ج ر عدد 

:01-07 -2007 .  
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تحدید المواقع و منشآت  ، معلمعالجة كل صنف من أصناف النفایات ةج المختار هالمنا -

  ؛المعالجة الموجودة

 الاحتیاجات فیما یخص قدرة معالجة النفایات مع الأخذ بعین الاعتبار القدرات المتوفرة و -

 الأولویات المحددة لإنجاز منشآت جدیدة مع مراعاة الإمكانیات الاقتصادیة و المالیةكذا 

  .  1 الضروریة لوضعها حیز التطبیق

من خلال إخضاعه لإشراف   ،المخطط هذا و قد أضفى المشرع الطابع المركزي على       

الوزیر المكلف  هایرأس مشتركةجنة لل إعداده بإسناد ،الطابع التشاركي و ،البیئةالمكلفة بوزارة ال

  : تضمو  ،بالبیئة أو ممثل عنه

 ،الصحة ،النقل ،المالیة ،الجماعات المحلیة ،الدفاع الوطني: ممثلین عن الوزارات المكلفة بـ  - 

المؤسسات الصغیرة و  ،الصناعة ،الطاقة ،التجارة ،الفلاحة و الموارد المائیة ،التهیئة العمرانیة

 المتوسطة و الصناعة التقلیدیة؛

 ممثلین عن المنظمات المهنیة المرتبط نشاطها بتثمین النفایات و إزالتها؛ - 

ممثل عن المؤسسات التي تعمل في میدان تسییر النفایات و ممثل عن الجمعیات الوطنیة  - 

 .لحمایة البیئة

قابلة للتجدید بقرار من الوزیر المكلف بالبیئة  ،اللجنة لمدة ثلاثة سنواتهذه یعین أعضاء      

تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي یخضع ، و بناء على اقتراح من السلطات التي یتبعون لها

أن تستعین بخبراء أو مختصین في مجال تسییر ها یمكن و ،لموافقة الوزیر المكلف بالبیئة

  .النفایات لمساعدتها في أشغالها

و  ،تتم الموافقة علیه بمرسوم تنفیذي خطط الوطني لتسییر النفایات الخاصةالمبعد إعداد    

المكلفة  اللجنة، على أن تقدم سنوات مدة عشرلیتم تنفیذه خلال ینشر في الجریدة الرسمیة، 

                                                           
1
  . 19 – 01القانون من   13ادة  المینظر   -  
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بناء على اقتراح من الوزیر  ة المخططیمكن مراجع و .تنفیذهذا الكل سنة تقریرا عن   بإعداده

اللجنة المكلف بالبیئة أو بطلب من أغلبیة أعضاء 
1
.  

العدید من الاستراتیجیات  تم تطویرتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة الى هذا المخطط،     

من بینها من أجل تنفیذهاالتي تعنى بتسییر النفایات  والبرامج
2
: 

  ؛ (PNAE-DD)المستدامة للبیئة و التنمیة  المخطط الوطني    -

 ؛(PROGDEM)البرنامج الوطني للتسییر المدمج للنفایات المنزلیة وما شابهها  -

  ؛)SNGID-2035( 2035الاستراتیجیة الوطنیة للتسییر المدمج للنفایات آفاق  -

  .المنزلیة و ما شابهها المخطط البلدي لتسییر النفایات -ب  

من خلال دراسة مفصلة المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة و ما شابهها یتجسد      

التسییر التجاري  ،التثمین ،الكنس ،طریقة الجمع(النفایات  لجمیع الجوانب المتعلقة بتسییر

، و هو ذو طابع .3 ر فعال للنفایات في جمیع أنحاء البلدیةیحلول لتسیلتقدیم  )إلخ ....والإداري

  .و مجموعة بلدیات انه ینشأ على مستوى كل بلدیةمحلي أي 

و یجب  ،لواليبلدي و یصادق علیه المخطط تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي ال هذا یعد    

یتضمن كما یجب أن  و أن یكون مطابقا للمخطط الولائي للتهیئة، ،أن یغطي كافة إقلیم البلدیة

إقلیم البلدیة  على مستوى والنفایات الهامدة المنتجة جرد كمیات النفایات المنزلیة وما شابهها

المتوفرة و كذا  النفایات وتحدید مكوناتها وخصائصها؛ جرد و تحدید مواقع ومنشآت معالجة

الأولویات الواجب تحدیدها  الاحتیاجات بخصوص قدرات المعالجة مع الأخذ بعین الاعتبار

بأنظمة جمع النفایات و نقلها و فرزها مع مراعاة الاختیارات المتعلقة ، جدیدة  لإنشاء منشآت

      . 4 الإمكانیات الاقتصادیة والمالیة الضروریة لوضعها حیز التطبیق

یتضمن الأول التنظیم الحالي  ،أجزاء ثلاثة من المخطط البلدي لتسییر النفایات یتكون   

                                                           
1
  .477 – 03: المرسوم التنفیذي رقم من 06الى  02ینظر المواد من   -  

2
  . 19مرجع سابق، ص ، تقریر حول حالة تسییر النفایات في الجزائر -   

3
  . 21، ص  المرجع نفسه -   

4
  . 19 – 01من القانون   31،  30ادتین المینظر   -  
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یتضمن الثاني المخطط  و اقلیم البلدیةالهامدة في لتسییر النفایات المنزلیة وما شابهها والنفایات 

    الجزء الثالثأما  ،النفایات المنزلیة وما شابهها والنفایات الهامدة المنظم لتسییر الجدید

 نموذجوفقا لل ئه الثلاثةأجزایعد المخطط ب .المخطط لتنفیذ  اللازمة التكالیفلتقدیر  خصصفی

  . الذي یحدد كیفیات إعداده 205 – 07الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

یعلق مشروع المخطط بمقر البلدیة لمدة شهر كامل للإطلاع علیه و إبداء  ،بمجرد إعداده    

الرأي فیه من قبل المواطنین، و یتعین على البلدیة أن تضع تحت تصرفهم سجلا مرقما و 

طنین على انتهاء المدة المخصصة لإطلاع الموا عند ،المحتملة الآراءمؤشرا علیه لتسجیل 

یرسل المشروع إلى المصالح و بعد الأخذ بالآراء ذات الأهمیة التي قدموها مشروع المخطط 

بعد أن تؤخذ هذه الملاحظات بعین و ، الولائیة المعنیة لدراسته و إبداء ملاحظاتها بشأنه

یصادق  ثم ،مداولات المجلس الشعبي البلديوالموافقة علیه خلال  مناقشة المخطط تتم الاعتبار

   .علیه بقرار من الوالي

یخضع المخطط المصادق علیه للمراجعة بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي في         

تراح من قأجل أقصاه عشر سنوات بنفس الكیفیات التي أعد بها، كما یمكن مراجعته بناء على ا

في حالة اشتراك بلدیتین أو أكثر  و .ما اقتضت الظروف ذلكرئیس المجلس الشعبي البلدي كل

یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعین من بین نظرائه إجراءات إعداد  ،النفایات في تسییر

بخدمات  الاستعانةیمكن  و . 1الإطلاع علیه و تنفیذه ومخطط المشترك والمصادقة علیه ال

لتسییر النفایات والمصادقة علیه  البلدينیة للنفایات فیما یتعلق بإعداد المخطط طالوكالة الو 

  . 2و البلدیة المعنیة تبرم لهذا الغرض بین الوكالة  اتفاقیةوتنفیذه على أساس 

 قامت  ،بلدیة عبر التراب الوطني 1541توجد فإنه حسب تقریر للوكالة الوطنیة للنفایات و    

مخطط  87والنفایات المنزلیة وما شابهها  بوضع المخططات البلدیة لتسییر منها بلدیة 1089

لدیها أو هي في طور  من البلدیات % 76أي أن  ،في طور الانجاز أو في طور التجدید

مخطط قدیم  570 یوجد هذه المخططاتمن بین  تجدیده، و في طورأانجاز مخططها البلدي 

                                                           
1
  .205 – 07: التنفیذي رقم المرسوم من 10و  09ینظر المادتین   -  

2
  .المرسومنفس  من 05ینظر المادة    -  
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لم تتم  بینما مخطط تمت الموافقة علیه 284منها  مخطط منجز 519و  ،تم التحقق من وضعه

 1.مخطط 235الموافقة على 

  .تسییر النفایات في الجزائركوسیلة وقائیة ل علام البیئيلإا: الفرع الثاني 

 مشاركة الى حد كبیر على السیاسة الوطنیة لحمایة البیئة من التلوث بالنفایاتنجاح  یعتمد     

تسییر  مجال في و القطاع الخاص إلى جانب الدولة جمعیات من أفراد و المجتمع المدني

بالأخطار جمیع الشركاء  إعلام من خلال تحقق إلایمكن أن تلا النفایات، إلا أن هذه المشاركة 

وضمان  ،لوقایة و الحد منهاا تدابیر حولالكافیة المعلومات مدهم ب و ،الناجمة عن النفایات

 .القانونالإطلاع الذي كفله  والإعلام  في حقهم

و الاطلاع على المعلومات البیئیة التكریس القانوني للحق في الاعلام  الفرع یتناول هذا       

 .من الناحیة العملیة هذا الحق معیقات تجسید و ،النفایات تسییر قطاع خاصة في

  .على المعلومات البیئیة الإطلاعالإعلام و القانوني للحق في  التكریس -أولا 

منذ في المواثیق الدولیة  بشكل عام الإعلام البیئي في تمت الدعوة الى تكریس الحقلقد          

بالمسائل  وتنویر الرأي العام البیئيالتعلیم تطویر  حث علىالذي ، 1972 إعلان استوكهولم

             . 2 البیئیة

 حیث ،الحقهذا على  1992إعلان قمة الأرض سنة  من العاشرنص صراحة المبدأ  كما    

إلى  لوصولبتسهیل افي حمایة البیئة للأفراد والجمعیات  الحقیقیةو  الفعالةقرن المشاركة 

إذ تقوم الدول  ،بالمواد والأنشطة الخطرة المتعلقةفي ذلك المعلومات  بما  ،البیئیة المعلومات

  . 3على نطاق واسع ة المعلوماتاتاحمن خلال  توعیة الجمهور و مشاركته و تشجیع بتسییر

 الدولیةأهم النصوص   (convention d'Arhus)  سـوآر اتفاقیة  و على المستوى الاقلیمي تعد 

                                                           
1
  . 21، ص  المرجع السابق، تقریر حول حالة تسییر النفایات في الجزائر -  

2
  .143سابق ، ص المرجع الأحمد خدیر ، -  

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة و  نسیمة بن مهرة ، الاعلام البیئي و دوره في المحافظة على البیئة، مذكرة مقدمة -3

 .33، ص 2012/2013: ، السنة الجامعیة01جامعة الجزائر  - فرع قانون البیئة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة - الاداریة
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  . 1البیئیة اتالمعلوم الوصول الى  حق  نظمت التي

 بموجب في مجال تسییر النفایات التحسیس و الاعلاملمشرع الجزائري الحق في اكرس        

إعلام المواطنین وتحسیسهم بالأخطار الناجمة عن  «من  جعل الذي، 19 – 01القانون

على الصحة والبیئة والتدابیر المتخذة للوقایة من أخطارها والحد منها أو  النفایات وآثارها

 أخضع كما ،وإزالتهاأحد المبادئ التي یرتكز علیها تسییر النفایات ومراقبتها  »2تعویضها

 - منشآت مصنفة  باعتبارها -من نفس القانون 41 منشآت معالجة النفایات وفقا لنص المادة

و دراسة الخطر لتأثیر لدراسة أو موجز  إعداد منها و ،  خیرةلأللشروط التي تخضع لها هذه ا

ئهم آار  بداءإ من خلاله لغیرل یتاح بقرار من الوالي المختص، تحقیق عمومي فتح إضافة الى

  .على البیئة المتوقعة هثار آ نشاط المنشأة وحول 

 والولایة  علیق في مقرتعمومي عن طریق الالتحقیق الفتح  یتم الإعلان عن حیث      

على حساب  في یومیتین وطنیتین لنشرا عن طریق البلدیات المعنیة و في موقع المشروع و كذا

بمنح  في اتخاذ القرار هموتحقیق مشاركت المواطنیناعلام  وذلك بهدف 3صاحب المشروع

نصت ذات المادة أنه في حالة إقامة منشأة لمعالجة النفایات على أرض مستأجرة  و .الترخیص

وثیقة تثبت على البیئة  دراسة التأثیرأو في إطار حق الانتفاع فإنه یتعین أن یتضمن ملف 

  .إعلام صاحب الأرض بطبیعة النشاط

 فقد أكد المشرع  ،الذي یتطلب بشدة مشاركة السكان فیه المنزلیةتسییر النفایات و في مجال     

 ،البیئة و تحسیسهم بآثار النفایات المضرة بالصحة العمومیة و همجهاز دائم لإعلام وضع على

التي تنظمها العمومیة  ةفي إطار الخدم وهذا الآثار، إلى الوقایة من هذه الرامیة والتدابیر

                                                           
في قضایا الاتفاقیة الأوربیة بخصوص الوصول إلى المعلومات ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات واللجوء إلى القضاء  -1

  :في  الدنماركیة (Arhus)آروس  المنعقد بمدینة،المعتمدة خلال المؤتمر الوزاري الرابع لدول الإتحاد الأوربي حول البیئة،البیئة

المجلة  ،حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة أساسیة لمساهمة الفرد في حمایة البیئة،كریم بركات: ، ینظر1998/06/25

 . 39ص، ،2011- 07 – 01: تاریخ النشر ، بجایة جامعة عبد الرحمان میرة 2،، المجلد 1 عددال،القانوني للبحث الاكادمیة
2
  . 19 – 01من القانون   02المادة / 05الفقرة   - 

3
  .255 – 18: من المرسوم التنفیذي رقم 06و  05ینظر المادتین   -  
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المخطط  على مشروع  همإطلاعأكد على ضرورة كما ، 1المنزلیة النفایات لتسییر اتالبلدی

المشروع بمناسبة إعداده، حیث یجب أن یعلق  شابهها النفایات المنزلیة و ما البلدي لتسییر

لمواطنین، االبلدیة لمدة شهر كامل للإطلاع علیه و إبداء الرأي فیه من قبل  بمقربمجرد إعداده 

  .2بقرار المصادقة على المخطط عن طریق الصحافة همإعلام یجب كما

 یة الرامیةئبآثار النفایات والتدابیر الوقا و قد أناط المشرع مهمة إعلام و تحسیس المواطنین    

سواء  الهیآت المعنیةلبعض  ،بشأنهاذا إطلاعهم على المعلومات كو  ،الآثار من هذه الحد إلى

 ةالعمومیة البلدی ةفي إطار الخدمالمصالح التقنیة المكلفة ك ،على المستوى المحلي أو المركزي

؛ مصالح التحسیس و الإعلام و التربیة البیئیة على مستوى المدیریات المنزلیة لتسییر النفایات

المدیریة الفرعیة للتوعیة و التربیة البیئیتین على مستوى وزارة البیئة و الطاقات  ؛3الولائیة للبیئة

في إطار مهامها بمعالجة المعطیات و  التي تكلف الوكالة الوطنیة للنفایات، 4المتجددة

 كذا المعلومات الخاصة بالنفایات و تكوین بنك وطني للمعلومات حول النفایات و تحیینه و

اركة شنشر المعلومات العلمیة و التقنیة و توزیعها و المبادرة ببرامج التحسیس و الإعلام و الم

جمع المعلومة البیئیة  هامهالذي من م رصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامةالم ؛5في تنفیذها

 الوطني المعهد ،6على الصعید العلمي والتقني والإحصائي ومعالجتها وإعدادها وتوزیعها

و القیام بأعمال تحسیسیة  و تنشیطهاة یالبیئالذي یعنى بوضع برامج التربیة  يبیئتكوین اللل

   .7تلائم كل جمهور

                                                           
1
  . 19 – 01من القانون   34المادة / 03الفقرة ینظر   -  

2
  .205 – 07المرسوم التنفیذي رقم  من 08و  04ینظر المادتین   

3
، 2002ماي  28الموافق لـ  1428جمادى الأولى عام  11المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك  04و  03،  02واد الم  - 

  .2007-09-16: الصادرة في  57المتضمن تنظیم مدیریات البیئة للولایات ، ج ر عدد 

4
  .265 – 17 :رقم من المرسوم التنفیذي 2ینظر المادة  - 

5
  .175 – 02 :رقم من المرسوم التنفیذي 5ینظر المادة  -  

6
، 2002أفریل  03الموافق لـ  1423محرم عام  20المؤرخ في  115 – 02 رقم  من المرسوم التنفیذي 5ینظر المادة   -  

  .  2002-04-03: الصادرة في  22ئة و التنمیة المستدامة، ج ر عدد یتضمن إنشاء المرصد الوطني للبی

7
أوت   17الموافق لـ  1423جمادى الثانیة عام  08المؤرخ في  263 – 02 رقم  من المرسوم التنفیذي 5ینظر المادة   -  

  . 2002-08-18: الصادرة في  56، یتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوینات البیئیة ، ج ر عدد 2002
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من  ، 10 – 03 القانون بموجب أیضا كرس المشرع الجزائري الحق في الاعلام البیئي     

خلال إقراره لمبدأ الإعلام و المشاركة الذي یكون بمقتضاه لكل شخص الحق في أن یكون على 

و .1علم بحالة البیئة و المشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي تضر بالبیئة

 معنوي یطلب من الهیئات المعنیة معلومات متعلقة شخص طبیعي أوعلى حق كل النص 

البیئة الحصول علیها، كما اعتبره أداة من أدوات تسییر البیئة و خصه بنظام شامل  بحالة

التنظیم  الىأحال قد المشرع الجزائري  و الملاحظ أن. 2حددته المادة السادسة من هذا القانون

  .بالمعلومات البیئیة بیان كیفیات ابلاغ المواطنینو للتطبیق هذه الأحكام 

الاعلام  التحسیس و الاطلاع على المعلومات و لحق فيل القانوني تكریسال وبالرغم من      

تحد و  ،تعیق تجسیده على أرض الواقعتعترضه بعض العقبات التي  الحقهذا  إلا أن ،البیئي

   . و الصحة العامة من آثارهامایة البیئة حكآلیة وقائیة من آلیات تسییر النفایات و  من فعالیته

  .معیقات تفعیل الحق في الإعلام و الإطلاع على المعلومات البیئیة -ثانیا 

 ما هو منهاف ،نوعینالى  البیئي الإعلام و الاطلاع الحق في تتفرع معیقات تفعیل       

 تعیق التي عقباتبعض ال یتمثل في ما منهاو  لهذا الحقطبیعة التكریس القانوني ب مرتبط

  :وعموما تتمثل هذه المعیقات في ،عملیا هتطبیق

و یفتقد لمنظومة إجرائیة  الغموض و عدم الدقة یكتنفه لهذا الحقالتكریس القانوني  أن -أ

 كانت ،اعترفت بمبدأ الإعلام البیئيالدولیة التي البیئیة النصوص القانونیة ذلك أن  :لتفعیله

لتقدیر هذه للدول فتح المجال وهو ما  ،ولا آلیات ممارسته مضمونهبدقة  تحددعامة ولم 

أول ك 10 – 03فالقانون  الجزائري،التشریع  هو الشأن في كماة، في تشریعاتها الداخلی المسائل

الإجراءات  و لم تضبط ،ةأحكامه عام جاءت، ئيیحق الإعلام البصراحة على  نص تشریع

اكتفت بل أو الإطلاع علیها على المعلومات من الحصول  الأفراد والآلیات الكفیلة بتمكین

 هو ماو  .، إلا أنه لم یصدر أي تنظیم بهذا الخصوص3بالإحالة الى تنظیمات لاحقة لتحدیدها

                                                           
1
  .10 – 03من القانون   09و  08ادتین المو  08الفقرة   / 03ادة المینظر  -  

2
  .القانوننفس من   09و  08ادتین المینظر  -  

3
  .القانوننفس من  09و  08و  07ینظر المواد   -  
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  1المواطنو الإدارة ات بین علاقلل المنظم 88-131 :المرسوم رقمالى  الرجوعستوجب ی ما

2البیئة مع المقتضیات الإجرائیة لقانونأحكامه بالرغم من عدم تجاوب 
 . 

قد جاء  10 – 03القانون الى أن  ،و نذكر هنا أن الأستاذ یحي وناس أشار أكثر من مرة    

التي حددت و  ،التمهیدي مشروعه وردت فيكانت قد التي  الكثیر من الأحكاممن منقوصا 

 لبیاناتللحصول على اوالإجراءات المتطلبة  ،الوثائق التي یمكن الإطلاع علیهاالمواضیع و بدقة 

المتخذة  و التدابیرثار النفایات آالحق في الإعلام عن  كما أغفل النص على ،المتعلقة بالبیئة

 على أنه نصت حین مسودة مشروعه من نیعشر ال مسة واخالفي المادة  وردت التي ،بشأنها

الناتجة عن تجمیع  ،لكل شخص الحق في إبلاغه عن الآثار الضارة بصحة الإنسان و البیئة

لمتخذة لمواجهة هذه المخاطر ا وكذا إبلاغه بكل التدابیر ،ونقل و معالجة وتخزین النفایات

   . 3 التنظیموالقضاء علیها ویتم تحدید شروط ممارسة هذا الحق عن طریق 

حقهم الأشخاص عن ممارسة  عزوفأو تقدیمها و المعلومات نشرامتناع الادارة عن  - ب

لبعض القیود  البیئیة یخضع الحق في الحصول على المعلومات حیث : في الحصول علیها

 حمایة الأسرار الإداریة ومنها الحفاظ على  ،المشروعة من أجل المصلحة العامة أو الخاصة

هذه  مدلول تبینغیاب نصوص واضحة ظل  إلا أنه و في ،و التجاریة الصناعیةالأسرار 

البیانات  نطاق تحتفظ الإدارة بهامش واسع من السلطة التقدیریة في تحدید ،حدودهاو السریة 

 طلبات التي یتقدم بها الأشخاصالفي مواجهة حتى  -في أغلب الأحیان تقفف، السریة

البیانات أو  بعض حذفأو تقوم ب ،الإداري السرخلف ذریعة  -على المعلومات للحصول

                                                           
1
 ات بین علاقنظم لل، ی 1988 جویلیة 04الموافق لـ  1408ذي العقدة عام  20: ، المؤرخ في 88-131 :المرسوم رقم - 

    . 1988-07-06: الصادرة في 27: ، ج ر عدد المواطنو الإدارة 

ماستر في المذكرة لنیل شهادة ، حدود مبدأ الإعلام البیئي،  یاسمینة صایبي و كاتیة یایة :للمزید من التفصیل ینظر -  2

بجایة،  جامعة عبد الرحمان میرة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالحقوق فرع القانون العام  تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، 

  .19 ، ص2016

 جامعة،رسالة دكتوراه في القانون العام ، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر:ورد ذلك في أطروحته للدكتوراه بعنوان - 3

الحق في البیئة في التشریع  ،و كذلك في مقال تحت عنوان .163 – 161، ص  2006/2007، تلمسان ،أبو بكر بلقاید 

، مخبر )2015عدد خاص (  2عدد  1الجزائري من التصریح الى التكریس، مجلة الدراسات الفقهیة و القضائیة، مجلد 

 .  106، ص   2015-06-10: ، تاریخ النشرمعهد العلوم الاسلامیة ، جامعة الوادي، الدراسات الفقهیة و القضائیة 
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  . 1و التجاریة ةیالصناعار سر الأ حجبها في إطار حمایة

عموم المواطنین حول طریقة عمل  عدم درایةإضافة الى  ،السابق ذكرهاالمعیقات إن       

و  الإطلاعحقهم في  ممارسة الى عزوف الأشخاص عن تودي ،و غیرها من الأسباب ،الإدارة

في حمایة  الفعالةالمشاركة  هذا سیؤثر على دورهم فيو  ،2ةیئیالمعلومات البالحصول على 

 .والحفاظ علیها من كافة أشكال التلوث الناجم عن النفایات  البیئة

  .الجمعیات في مجال حمایة البیئة إشراك: الثالث المطلب

و لا یمكن للدولة بما تملكه  ،الجمیع تهموطنیة  قضیة النفایاتتعد مشكلة تلوث البیئة ب       

مكوناته في إدارة البیئة و  بمختلفالمجتمع المدني تشرك لم  ما ،من مؤسسات التكفل بحلها

هم مكونات أحد أ في الجزائر تمثل الجمعیات البیئیةو  .من أخطار هذا التلوث و آثارهحمایتها 

المرن و لطابع بالنظر  ل  الشأن،هذا  التي یمكن ان تلعب دورا أساسیا فيالمجتمع المدني 

الذي یتماشى مع مقتضیات تسییر النفایات، و مع توجه السیاسة و لأغلب أنشطتها، الوقائي 

  . الوطنیة لحمایة البیئة و التنمیة المستدامة 

للوقوف على إشراك الجمعیات في مجال حمایة البیئة من التلوث بالنفایات ارتأینا أن نقدم     

في فرعه الأول مقومات تدخل الجمعیات في حمایة البیئة من التلوث  ،ضمن هذا المطلب

  .بالنفایات، و في فرعه الثاني نطاق هذا التدخل أو الدور الذي خوله القانون للجمعیات البیئیة 

  .مقومات تدخل االجمعیات في مجال حمایة البیئة : الفرع الأول 

في مكافحة التلوث البیئي بالنفایات أن  یستدعي تدخل الجمعیات أو إشراكها للمساهمة     

    .فضلا عن حصولها على تمویل یمكنها من آداء أنشطتهایرتكز ألى أساس قانوني  

  

  

                                                           
1
نسیمة بن مهرة ، التكریس القانوني للحق في الحصول على المعلومة البیئیة في التشریع الجزائري، مجلة البحوث العلمیة   -  

-12-01: جامعة ابن خلدون تیارت ، تاریخ النشر -في التشریعات البیئیة، العدد السادس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  . 158، ص  2016

  . 170 - 166، المرجع السابق ص الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،یحیى وناس : لأكثر تفصیل ینظر  -  2
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  .الأساس القانوني لتدخل الجمعیات في مجال حمایة البیئة : أولا

 منه نجد السادسة عشر   المادة  و تحدیداالمتعلق بحمایة البیئة  03 – 83  قانونبالرجوع لل     

تحدد كیفیات على أن  ،ئةإنشاء جمعیات للمساهمة في حمایة البی أجاز قد الجزائريالمشرع أن 

، ویتضح من هذا النص نیة و توجه  جب مرسومو و تنظیمها بم و سیرها اتإنشاء هذه الجمعی

جسد یتلم  لكن هذا التوجههمیة العمل الجمعوي في مجال حمایة البیئة، إیمانا منه بأ ،المشرع

، كما لم یصدر أي نص آخر خاص المادة الذي أشارت إلیهنص فعلیا نتیجة عدم صدور ال

ها و تأسیستخضع من حیث  ،كغیرها من الجمعیات ما یجعل هذه الأخیرة بالجمعیات البیئیة، 

، 1 06 -12حالیا القانون حددها المشرع، و التي یتضمنها  التيإلى القواعد العامة  نشاطها

أو /تجمع أشخاص طبیعین و « هيالجمعیة  المادة الثانیة من هذا القانون بأنوقد نصت 

تسخیر  فيویشترك هؤلاء الأشخاص  ،محددة أو غیر محددة  لمدة على أساس تعاقديمعنوین 

في  لا سیما، اجیعهمعارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غیر مربح من أجل ترقیة الأنشطة وتش

  . »...الإنسانيو والخیريوالبیئي  .... المهنيالمجال 

مجال حمایة البیئة معیات في أي دور للج الى صراحة لم یتطرقف 19 – 01أما القانون       

حق من خلال منح  كرست هذا الدورإلا أن بعض نصوصه التنظیمیة قد  ،النفایاتمن التلوث ب

المؤسسات التي تعنى عضویة بعض الهیآت و التمثیل للجمعیات الوطنیة لحمایة البیئة في 

  .، مثلما سیتم بیانه لاحقا  بتسییر النفایات

یعد أهم ف ،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 03-10القانون  و أما      

 ، حیث كرسحمایة البیئة  التي نظمت تدخل الجمعیات في مجالالبیئیة الوطنیة القوانین 

 هذاالعمومیة في  الهیئاتإشراك الجمعیات التي تنشط في مجال حمایة البیئة في عمل  صراحة

منحها بعض الصلاحیات التي تمكنها من آداء دورها كشریك حقیقي و فعال في  و ،المجال

  . في الفصل السادس من الباب الثاني منه، وقد نظم هذا التدخل ذات المجال

  

                                                           
1
 02 عدد، ج ر  یتعلق بالجمعیات،  2012 ینایر 12، الموافق لـ 1433عام  صفر 18، مؤرخ في  06 – 12قانون رقم   -  

  .  2012-01-15: الصادرة في 
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  .البیئیة مصادر تمویل الجمعیات  -ثانیا

نظرا للطابع التطوعي و غیر الربحي لعمل الجمعیات، لا  تستغني هذه الأخیرة عن      

والعائدات المرتبطة  أعضائهااشتراكات  موارد الجمعیات التمویل لآداء أنشطتها، حیث تشمل

 و كذا مداخیل جمع التبرعات عندما یرخص لها الوصایا والهبات الممنوحة ،و أملاكها بنشاطها

ضعف الموارد المالیة ، إلا أنه و بسبب 1لها بذلك، إضافة الى الإعانات التي تمنحها لها الدولة

فإن  ،والعائدات المرتبطة بنشاطها والوصایا والهبات الممنوحة الناجمة عن اشتراكات الأعضاء

لها من قبل  الممنوحعتمد على الدعم یوالجمعیات البیئیة خصوصا  الجمعیات عموما نشاط

  .2السلطات العامة

متى ما اعترفت لها  -و حیث أن نشاط هذه الجمعیات ذو منفعة عمومیة فیمكنها       

الاستفادة من إعانات ومساعدات مادیة من الدولة أو الولایة أو البلدیة  - السلطة العمومیة بذلك 

لاعانات الى ابرام عقد ، یخضع منح هذه او كل مساهمة أخرى سواء كانت مقیدة بشروط أم لا

و یطابق الصالح العام، كما یتوقف منح الإعانات المقیدة  ،برنامج یتلاءم مع أهداف الجمعیة

  .  3بشروط على التزام الجمعیة بدفتر شروط یحدد برامج النشاط 

  .مجال تدخل الجمعیات في حمایة البیئة و تسییر النفایات : الفرع الثاني

عداد تتجسد مشاركة الجمعیات في مجال حمایة البیئة من التلوث بالنفایات بالمساهمة في إ    

في بعض الهیئات أو  و العضویة حق التمثیلمن خلال  ،السیاسات الخاصة بتسییر النفایات

الأفراد بأهمیة  و توعیة و كذا تحسیس المؤسسات والتأثیر فیها لاتخاذ قرارات ملائمة للبیئة،

مخاطر  للمشاركة بفعالیة في تحسین البیئة و حمایتها من و دفعهم ،فاظ على البیئةالح

في الحالات  ضد كل مساس بالبیئة كما خولها القانون صلاحیة اللجوء إلى القضاء ،النفایات

  .التي تتطلب ذلك 

  

                                                           
  .المتعلق بالجمعیات 06 – 12من القانون  29ینظر المادة   -  1
2
  . 147، المرجع السابق ص الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،یحیى وناس   -  

3
  .المتعلق بالجمعیات 06 – 12من القانون  35و  34تین ینظر الماد  - 
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 .البیئي و صنع القرار المساهمة في إعداد السیاسات الخاصة بتسییر النفایات -أولا

و ذلك  ،و تنفیذها تسییر النفایاتفي إعداد السیاسة المتعلقة بلجمعیات البیئیة تساهم ا     

في إطار الصلاحیات  ،ات و مناقشتهاالقرار  اتخاذفي  و المشاركة ،و تقدیم المشورة الرأي بإبداء

، و من ذلك المشاركة في تطویر نشاطات فرز 1التي خولها إیاها القانون في هذا المجال

في مجلس إدارة  العضویة  من خلال منحلنفایات و جمعها و معالجتها و تثمینها و إزالتها ا

المشاركة في إعداد  و كذا ، 2لممثل عن جمعیة بیئیة ذات طابع وطني الوكالة الوطنیة للنفایات

ضمن  المخطط هذا  إعدادالمكلفة ب إذ  تضم اللجنة ،لتسییر النفایات الخاصةالمخطط الوطني 

  .3ممثلا عن الجمعیات الوطنیة لحمایة البیئة تشكیلها

صلاحیة اقتراح عضو یمثل لجمعیات البیئیة ل یكون فیها ،أخرىحالات   المشرع  كما حدد   

  المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري منها المؤسسة الجزائریة إدارة بعض فيالجمهور 

  .5و الدیوان الوطني للتطهیر 4للمیاه

ترقیة باعتبارها تجمعات لأشخاص متطوعین یهدفون الى  ،و یعزز هذا الدور للجمعیات     

الأولویات هو أنها أكثر درایة ب ،في مختلف المجالات التي تهم المجتمع اجیعهالأنشطة وتش

  .لمجتمعهذا اوالاحتیاجات الفعلیة ل

 .بتوعیة وتحسیس المواطنین  المساهمة  -ثانیا

من خلال البرامج و الاعمال ایة البیئة متدخل الجعیات البیئیة في مجال حیتجسد       

مع المجت كل شرائحمن حسیس الأفراد وعیة و تتالتي تهدف الى  ،عضائهاالمیدانیة لأالتطوعیة 

                                                           
1
تساهم الجمعیات المعتمدة قانونا و  «: المتعلق بحمایة البیئة و التنمیة المستدامة  10 – 03من القانون  35نصت المادة   -  

التي تمارس أنشطتها في مجال حمایة البیئة و تحسین الإطار المعیشي، في عمل الهیئات العمومیة بخصوص البیئة، وذلك 

  .»بالمساعدة و إبداء الرأي و المشاركة وفق التشریع المعمول به 
  .، المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات175 – 02 التنفیذي من المرسوم  8لمادة ا -  2
3
  .، المحدد لكیفیات اعداد المخطط الوظني لتسییر النفایات الخاصة477 – 03 التنفیذي من المرسوم  8لمادة ا -  

، یتضمن 2001أفریل  21الموافق لـ  1422محرم عام  27المؤرخ في  101 – 01المرسوم التنفیذي رقم من  12لمادة ا -  4

  . 2001-04- 22:  فيالصادرة  24إنشاء الجزائریة للمیاه ، ج ر عدد 
، 2001أفریل  21الموافق لـ  1422محرم عام  27المؤرخ في  102 – 01المرسوم التنفیذي رقم من  14لمادة ا  -  5

  . 2001-04-22:  فيالصادرة  24ضمن إنشاء الدیوان الوطني للتطهیر، ج ر عدد یت
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حثهم على  ور و الآثار التي تخلفها النفایات على الصحة العامة والمحیط مخاطو اعلامهم بال

  .الطرق السلیمة لمعالجتها و تثمینها  على استخدام

مدركین  ي تقوم الجمعیات بنشرها تهدف لبناء أفرادتفإذا كانت التربیة البیئیة ال «    

من  ،هاته المسؤولیة میدانیاً  دف لتفعیلهت فإن عملیة التحسیس، ه المحیطتجاهم اتلمسؤولیا

   یات حمایة هذا المحیط والمحافظةومقتض م أكثر توافقاً تهخلال جعل سلوكیات الأفراد وتصرفا

وسیلة  أیة وعن الدور الاعلامي یبقى للجمعیات البیئیة الحریة في استغلال واستعمال... علیه 

 من 24وفي هذا الإطار یمكن للجمعیات طبقا لنص المادة البیئیة، ي و الثقافة تحقق نشر الوع

لقاءات تصب  المتعلق بالجمعیات تنظیم ملتقیات وأیام دراسیة وندوات أو أیة 06 -12القانون 

الإعلامیة المطبوعة والإلكترونیة  ولها إصدار المنشورات والوثائق،في نشاطها أو المشاركة فیها

 .»1 أو تطلب تعدیلها في إطار القانون بالبیئة بالمشاریع الضارة  تندد  أو ،الي تدعم أهدافها

الجمعیات البیئیة تقوم  ،لمواطنینموازاة مع دورها التوعي و التحسیسي والإعلامي الموجه ل    

بجمع المعلومات و المعطیات المتعلقة بالممارسات التي تضر بالبیئة وتقدیم أخرى  من جهة

  .2 المعنیة، للتدخل بإزالتها أو الحد منهالسلطات الاقتراحات بشأنها ل

  . لحمایة البیئة الى القضاءاللجوء    -ثالثا

 ،القضائیة عن كل مساس بالبیئةالدعاوى البیئیة صلاحیة رفع  اتللجمعی القانون خول        

بسبب وقائع تلحق ضررا بالمصالح الجماعیة   لطرف المدنيالمعترف بها لحقوق و ممارسة ال

  . 3أعضائهاغیر لحتى التي تهدف الجمعیة للدفاع عنها و كذا المصالح الفردیة 

على أنه و دون الإخلال بالأحكام القانونیة  10 – 03 لقانونل من 36المادة  نصت     

المختصة  المعتمدة قانونا رفع دعوى أمام الجهات القضائیةالبیئیة لجمعیات الساریة، یمكن ل

                                                           
م للدراسات ل، مجلة معانموذجا   الجمعیات البیئیة - ، مساهمة المجتمع المدني في تحقیق الأمن البیئيالدین بركات  عماد - 1

 . 200، 199ص ، ص  2017-06-01النشر ، تاریخ ، المركز الجامعي تندوف 2017 جوان 1العدد  ،القانونیة والسیاسیة

 ایة البیئةمفي ظل قانون ح   الشركة والمساهمة البیئیة للجمعیات و یمینة طالبي ،مزیان  محمد الأمینو بوسماحة  الشیخ - 2

تیارت ،  - ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة ابن خلدون2 البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة العدد  مجلة ، 10 – 03

 . 100، ص 2015- 10- 20: تاریخ النشر
3
   .مایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بح 10 – 03قانون رقم المن   38و  37،  36ینظر  المواد من   -  
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هم ویف .الأشخاص المنتسبین لها بانتظام يعن كل مساس بالبیئة حتى في الحالات التي لا تعن

ممارسة الطعن أمام الجهات القضائیة الإداریة  لهذه الجمعیات نص المادة أنه یمكنمن 

الإدارة مخالفة للأحكام التشریعیة المتعلقة التي تصدرها  التراخیص ضد القرارات و ،المختصة

بسبب عیب في الإجراءات أو  تفسیرها، أو إلغائهالبحمایة البیئة، سواء لفحص مشروعیتها أو 

الناجمة عن كما یحق لها المطالبة بالتعویض عن الأضرار   ة القانون،أو مخالفالسلطة  تجاوز

على خلاف  ،1باعتباره دعوى موضوعیة أیة صعوبة بالإلغاء ثیر الطعنهذه القرارت، ولا ی

  .دعاوى التعویض التي تتطلب الكثیر من الإجراءات 

دعوى رفعتها  بخصوص،  23/05/2007 :ففي قرار صادر عن مجلس الدولة بتاریخ        

  مطالبة بإلغاء قرار ولائي بتخصیص قطعة أرض لإنشاء " جمعیة حمایة البیئة لبلدیة بابا أحسن"

ملیارین سنتیم ) 20.000.000.00(مفرغة عمومیة، ثم الغلق النهائي للمفرغة و تعویض قدره 

الناجمة عن انشاء المفرغة، قضى مجلس الدولة بإبطال القرار الولائي و القضاء عن الاضرار 

  .2بغلق المفرغة، بینما رفض طلب التعویض معللا ذلك بعدم وجود ما یبرره

المتطلبة في صفة  التقلیدیة خفف من صرامة الشروطقد و تجدر الإشارة الى أن المشرع       

، یتضح ذلك في 3نظرا لخصوصیة الضرر البیئي ) و شخصیاأن یكون مباشرا أي ( الضرر

خول المشرع للجمعیات البیئیة المعتمدة قانونا أین  10 – 03من القانون  37المادة نص 

                                                           
  . 145الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، مرجع  سابق، ص ،وناس  یحیىینظر   -  1
، ص  2009، 09، مجلة مجلس الدولة، العدد  23/05/2007: الصادر في  032758قرار مجلس الدولة الجزائري رقم   2

و یتضح من حیثیات قرار  ،بإنشاء مفرغة عمومیة وسط حي سكاني دون احترام شروط دفتر الأعباءالنزاع یتعلق  . 94-97

القائم رغم أن المدعى في  المجلس بثبوت الصفة لجمعیة حمایة البیئة لبلدیة بابا احسن في النزاع اعترافمجلس الدولة 

طلب القضاء برفض الدعوى لإنعدام الصفة للجمعیة، و الزام الجمعیة بدفع ملیار سنتیم كتعویض عن الدعوى ) الوالي(الارجاع 

، كما یتبین كثرة الاجراءات التي تطلبها هذا النزاع وطول مدته حیث أن قرار الوالي التعسفیة و عن تأخیر إنجاز المرفق

وقد أصدر مجلس الدولة قرارا بإلغائه في الدرجة الأولى بعد إجراء خبرة أولیة،  05/05/1988فیه بالالغاء مؤرخ في  المطعون

والأضرار التي تسببها  بتعیین ثلاثة خبراء لتحدید الآثار 01/04/2003و بعد استئناف هذا القرار أصدر المجلس قراره في 

وبعد إعادة السیر في الدعوى قدمت الجمعیة طلباتها بالغلق النهائي للمفرغة و  المفرغة العمومیة على البیئة وسكان الحي

  .  التعویض فأید المجلس قراره المستأنف و استجاب لطلب غلق المفرغة لكنه رفض طلب التعویض

دراسة مقارنة، مجلة  -واقع حق جمعیات حمایة البیئة في اللجوء إلى القضاء وآفاقهحمد داود ، ا رقیة: ینظر بهذا الشأن -  3

  .871، ص   19/06/2023: ، المركز الجامعي بریكة ، تاریخ النشر 03 :العدد :05الدراسات القانونیة ولاقتصادیة المجلد 
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ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو 

ا تشكل هذه الوقائع مخالفة غیر مباشر بالمصالح الجماعیة التي تهدف للدفاع عنها، عندم

وتحسین الإطار المعیشي و حمایة الماء و الهواء و  ،للأحكام التشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة

و الفضاءات الطبیعیة و العمران و مكافحة التلوث، و بناء  ،الجو و الأرض وباطن الأرض

ر التي اضر تعویض الأبلبة اللجوء الى القضاء للمطا لجمعیاتهذه ال یمكنعلى نص المادة فإنه 

  .السابقةوقائع ، و یكون سببها التهدف إلى الدفاع عنها تلحق بالمصالح الجماعیة التي

یمكن للجمعیات البیئیة أیضا ان ترفع دعوى  ،من نفس القانون 38و حسب نص المادة      

و  ،شخصي اءعندما تلحقهم أضرار فردیة ناجمة عن خط ،التعویض باسم الاشخاص الطبیعیة

شریطة أن یتم  ،تعود لمصدر مشترك في المیادین السابق ذكرها في المادة سبعة وثلاثین

تفویضها من طرف شخصین طبیعیین معنیین على الأقل، و أن یكون التفویض الذي یمنحه 

كل شخص كتابیا، یمكنها رفع هذه الدعوى أمام أیة جهة قضائیة ، كما یمكنها الادعاء مدنیا 

 .     أن و بنفس الشروط أمام أیة جهة قضائیة جزائیةبهذا الش

حمایة البیئة في إطار لللجمعیات البیئیة أداة فاعلة  ةالممنوحهذه الصلاحیات عد و ت     

على تصرفات أساسیة لتفعیل الرقابة  ةضمان ، إذ یشكل حق اللجوء للقضاء 1الشراكة البیئیة

وسیلة هامة تعزز تدخل المجتمع المدني في مجال حمایة الإدارة و الأفراد على حد السواء، و 

  .البیئة خاصة من التلوث بالنفایات، هذا المجال الذي یتطلب تظافر كل الجهود

  

  

  

  

                                                           
 .202، ص  المرجع السابق، عماد الدین بركات  -  1
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  .خــــــــــــــــاتــمـــــــــــــــــة 

بشكل  أصبحت تؤثرالقانوني لتسییر النفایات التي  التنظیمموضوع في بحثنا  من خلال

الاطار ابراز  حاولنا، الآثار الخطیرة الناجمة عنها و الصحة العمومیة نتیجة على البیئة كبیر

القانوني و المؤسساتي الذي تبنته الجزائر للتكفل بوضع و تنفیذ الآلیات و الوسائل القانونیة 

، و و حمایة البیئة من كل أشكال التلوث لنفایاتالمتعلقة بالتحكم الأمثل و الفعال في تسییر ا

كما حاولنا تقدیم قد توصلنا الى مجموعة من النتائج  والتي كرستها في اطار سیاستها البیئیة، 

 :فیما یلي نعرضهابعض الاقتراحات بخصوصها و التي 

  :جـــــــــــائـــــتــنـال – أولا

 و الإضرار بصحة الانسان وبالبیئة  الى تؤدي  الخطرة نفایات بنوعیها الخطرة وغیرال

 .الاقتصاد

  النفایات مع تنظیم انتاج لنفایات على مبادئ وأسس تتمثل في التقلیل من ایبنى نظام تسییر

 .ومعالجتها بیئیا وفرزها و تثمینها نقلهاعملیات جمعها و 

    النفایات ومراقبتها  المتعلق بتسییر 19 – 01من خلال استقراء النص الكامل للقانون

القواعد التفصیلیة  إلى تحتاج لازالت نجد أنه تضمن العدید من الأحكام العامة التي وإزالتها

  . لتیسیر عملیة تنفیذها على أرض الواقع

 بتسییر النفایات إلا انه یلاحظ المتعلقة  بالرغم من أن المشرع قد سن الكثیر من الأحكام

التي تسمح بتنفیذ بعض أحكامه  إغفاله لبعض الجوانب الهامة أهمها تحدید القواعد الاجرائیة

الآثار و المعلومات بخصوص والوثائق  لبیاناتللحصول على االإجراءات المتطلبة مثل 

للتعامل لمتخذة ا الناتجة عن تجمیع ونقل و معالجة وتخزین النفایات وكذا التدابیر الخطیرة

 .معها

  المعلومات حول إن عزوف الأشخاص عن ممارسة حقهم في الإطلاع و الحصول على

من كافة أشكال التلوث  في حمایة البیئة الفعالةالمشاركة  البیئة و النفایات یؤثر على دورهم في

 .الناجم عن النفایات 
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  كرس قانون حمایة البیئة صلاحیات هامة تسمح للجمعیات یمكنها من القیام بدور كبیر في

  .مشاركة الحقیقیة للمواطنین مجال حمایة البیئة من التلوث بالنفایات الذي یتطلب ال

  : اتــــــــــراحــــــالاقت – ثانیا

 تمكن من تطبیق مختلف الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة  اجرائیةقواعد قانونیة  سن

 .بتسییر النفایات

 جهود  تدعیم، و ایات فالن و تثمین مجال معالجةالمعنیة ب مؤسساتال و محلیةالهیئات ال دعم

 .و حمایة البیئة في قطاع النفایات الناشطةجمعیات ال

 أفراده بصفة عامة والمسیرین بصفة خاصة بالمخاطر  تحسیس نشر الوعي في المجتمع و

 .و كذا تدابیر معالجتها  الصحة العامة و المحیطالتي تسببها النفایات على 

 و النفایات جال معالجةفي مالتطور التكنولوجي ومحاولة مجاراة المعاییر الدولیة  استغلال 

وذلك بإبرام اتفاقیات تعاون هدفها تكوین  في هذا المجالالاستفادة من خبرات الدول الرائدة 

 .مختصین جزائریین في هذا الاطار
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  المراجع و المصادرقـــائمة 

  :المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر :أولا

 . القـــــــــرآن الكـــــــــریم  - أ

  .م  ــــــــــاجـــــــالمع  -  ب

  :العربیةباللغة المعاجم  -1    

  . 2011بیروت، لبنان،  -المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، الطبعة الثانیة ، دار المشرق -

المجلد الثالث،  ، معجم اللغة العربیة المعاصرة ،)بمساعدة فریق عمل(أحمد مختار عمر  -

 .2008،عالم الكتب، القاهرة، مصر،  1الطبعة 

  .2008الحدیث، القاهرة، مصر،  مجد الدین بن یعقوب الفیروزآبادي، القاموس المحیط، دار -

 .القاموس المحیط، الفیروز آبادي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان -

  .ن .س.، دار المعارف ، القاهرة ، د 6إبن منظور ، لسان العرب، المجلد  -

  : باللغة الأجنبیةالمعاجم  -2    

- Le robert brio dictionnaire, édition 2004. 
- Le Petit Robert, 1991. 

  

  .النصوص القانونیة  - ج

  .النصوص الوطنیة  -1

  :الدستور  - 1-1

جمادى  26: في مؤرخ 01-16:الصادر بموجب القانون رقم 2016التعدیل الدستوري  - 

 ، 14ر عدد .المتضمن التعدیل الدستوري، ج 2016مارس  06: الموافق لـ 1437الأولى

 .    2016-03-  06مؤرخة 

جمادى  15المؤرخ في  442-20التعدیل الدستوري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  - 

المتعلّق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق  2020دیسمبر  30الموافق لـ  1442الأولى 

 . 2020- 12-30مؤرخة في  ، 82عدد  ج ر، 2020علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 
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  : النصوص التشریعیة -1-2

،  1983فبرایر  05، الموافق لـ 1403ربیع الثاني  22مؤرخ في  ، 03 – 83قانون رقم  - 

 . 1983-02-08الصادرة في ،  6 عددیتعلق بحمایة البیئة ، ج ر 

دیسمبر  18الموافق لـ  1412 جمادي الثانیة عام 11مؤرخ في   25–91قانون رقم  - 

  .1991 –12–18:الصادرة في 65،ج ر عدد 1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991

،  1999دیسمبر  23الموافق لـ  1420رمضان عام  15مؤرخ في   11 – 99قانون رقم  - 

  .1999– 12 – 25: الصادرة في  92، ج ر عدد  2000یتضمن قانون المالیة لسنة 

، یتعلق 2001دیسمبر  12، الموافق لـ 1422رمضان  27، مؤرخ في 19 – 01قانون رقم  - 

 . 2001-12-15الصادرة في ،  77 عددالتها، ج ر بتسییر النفایات و مراقبتها و إز 

،  2001دیسمبر  12، الموافق لـ 1422رمضان  27، مؤرخ في  20 – 01قانون رقم  - 

 . 2001- 12-15 :الصادرة في  77 عدد، ج ر  یتعلق بتهیئة الاقلیم و تنمیته المستدامة

،  2001دیسمبر  22الموافق لـ  1442عام  شوال 07مؤرخ في   21 – 01قانون رقم  - 

  . 2001 – 12 – 23: الصادرة في  79، ج ر عدد  2002یتضمن قانون المالیة لسنة 

 ،2003جویلیة  19، الموافق لـ 1424جمادي الأولى  19، مؤرخ في  10 – 03قانون رقم  - 

- 07-20 :الصادرة في 43 عددیتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر 

2003 . 

،  2010 جوان 29، الموافق لـ 1431رجب عام  16، مؤرخ في  02 – 10قانون رقم  - 

 :الصادرة في  61 عدد، ج ر یتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهیئة الاقلیم 

21- 10- 2010 . 

،  2011جوان  22، الموافق لـ 1432رجب عام  20، مؤرخ في 10 – 11قانون رقم  - 

  . 2011 -07 -03: الصادرة في ،  37 عددیتعلق بالبلدیة ، ج ر 

 فبرایر 21، الموافق لـ 1433عام  رسبع الأول 28مؤرخ في ال، 07 – 12قانون رقم  - 

  . 2012 - 02-29: الصادرة في ،  12 عدد، ج ر  بالولایة، یتعلق  2012

 2019دیسمبر  11الموافق لـ  1441ربیع الثاني عام  14في  مؤرخ  14 – 19قانون رقم  - 

  .2019 – 12 – 30: الصادرة في  81، ج ر عدد  2020، یتضمن قانون المالیة لسنة 
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  :النصوص التنظیمیة  – 1-3

ماي  16الموافق لـ  1419محرم عام  19 :المؤرخ في 158 -98المرسوم الرئاسي رقم  - 

، یتضمن إنضمام الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مع التحفظ إلى إتفاقیة  1998

 32بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود  ، ج ر عدد 

 .1998-05- 19: فيالصادرة 

دیسمبر سنة  15الموافق  1405ربیع الأول عام  22، المؤرخ في  378 – 84المرسوم رقم  - 

عدد ، یحدد شروط التنظیف وجمع النفایات الصلبة الحضریة ومعالجتها،  ج ر  1984

 .1984-12-16: فيالصادرة  66

، 1988جویلیة  04الموافق لـ 1408ذي العقدة عام  20:،المؤرخ في88-131:المرسوم رقم - 

   .1988-07-06: الصادرة في 27، ج ر عدد المواطنو الإدارة  ات بین علاقلا ینظم

نوفمبر  05،الموافق لـ  1409ربیع الأول عام  25: المؤرخ في 228 – 88المرسوم رقم  - 

، یحدد شروط قیام السفن والطائرات یغمر النفایات التي من شأنها أن تلوث البحر 1988

 .  1988-11-09: فيالصادرة  146وإجراءات ذلك وكیفیاته، ج ر عدد 

فبرایر  27: الموافق لـ  1410شعبان عام  02 :المؤرخ في 78 –90: المرسوم التنفیذي رقم - 

 . 1990- 03-07: فيالصادرة  10، المتعلق بدراسة التأثیر في البیئة ، ج ر عدد 1990

جویلیة  10الموافق لـ  1414محرم عام  20: في المؤرخ 160 – 93المرسوم التنفیذي رقم  - 

 . 1993 -07-14: فيالصادرة  46، ج ر عدد ، ینظم النفایات الصناعیة السائلة1993

جویلیة  10الموافق لـ  1414محرم عام  20: في المؤرخ 161 – 93المرسوم التنفیذي رقم  - 

الصادرة  46صب الزیوت والشحوم الزیتیة في الوسط الطبیعي ، ج ر عدد  ینظم، 1993

 . 1993-07-14: في

جویلیة  10الموافق لـ  1414محرم عام  20: في المؤرخ 165 – 93المرسوم التنفیذي رقم  - 

 46، ینظم إفراز الدخان و الغاز و الغبار و الجسیمات الصلبة في الجو، ج ر عدد 1993

 . 1993-07- 14: فيالصادرة 

ینایر  27:الموافق لـ1416رمضان عام  07:المؤرخ في 60–96المرسوم التنفیذي رقم  - 

-01-28: ، الصادرة في07لولایة، ج ر عدد تضمن إحداث مفتشیة للبیئة في ای 1996

1996 . 
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أفریل  03الموافق لـ  1423محرم عام  20المؤرخ في  115 – 02المرسوم التنفیذي رقم  - 

الصادرة  22، یتضمن إنشاء المرصد الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة، ج ر عدد 2002

 . 2002-04-03: في 

 20: الموافق لـ  1423ربیع الأول عام  07: المؤرخ في 175 – 02: المرسوم التنفیذي رقم - 

 37، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات و تنظیمها و عملها ، ج ر عدد  2002ماي 

 . 2002-05- 26: فيالصادرة 

 :وافق لـالم 1423جمادى الثانیة عام  08: المؤرخ في 262 - 02 :المرسوم التنفیذي رقم - 

، یتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجیات إنتاج أكثر نقاء، ج ر عدد  2002أوت  17

 .2002- 08 – 18 : الصادرة في 56

 17الموافق لـ  1423جمادى الثانیة عام  08المؤرخ في  263 – 02المرسوم التنفیذي رقم  - 

الصادرة في  56عدد  ج ر ، یتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوینات البیئیة ،2002أوت 

 :18-08 2002 .  

 11: الموافق لـ  1423رمضان عام  06: المؤرخ في 372 – 02: المرسوم التنفیذي رقم - 

 . 2002-11-13: فيالصادرة  74، یتعلق بنفایات التغلیف ، ج رعدد  2002نوفمبر 

 09: الموافق لـ  1424شوال عام  15: المؤرخ في 477 – 03: المرسوم التنفیذي رقم - 

، یحدد كیفیات إعداد المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة الخطرة و  2003دیسمبر 

 . 2003- 12-14: فيالصادرة  78نشره و مراجعته ، ج ر عدد 

 17: الموافق لـ 1424ام شوال ع 23: المؤرخ في 494 – 03المرسوم التنفیذي رقم  - 

المتضمن إحدات مفتشیة   60 – 96، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2003دیسمیر 

 . 2003- 12-21: ، الصادرة في80للبیئة في الولایة، ج ر عدد 

: الموافق لـ  1425جمادى الثانیة عام  01: المؤرخ في 199 – 04: المرسوم التنفیذي رقم - 

د كیفیات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفایات التغلیف و ، یحد 2004جویلیة  19

 . 2004-07-21: فيالصادرة  46تنظیمه و سیره و تمویله ، ج ر عدد 

 14: الموافق لـ  1425ذي العقدة عام  02: المؤرخ في 409 – 04: المرسوم التنفیذي رقم - 

، یحدد كیفیات نقل النفایات الخاصة الخطرة و نشره و مراجعته ، ج ر عدد 2004دیسمبر 

 . 2004-12-19: فيالصادرة  81

 14: الموافق لـ  1425ذي العقدة عام  02: المؤرخ في 410 – 04: المرسوم التنفیذي رقم - 
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یحدد كیفیات نقل النفایات الخاصة الخطرة و نشره و مراجعته ، ج ر عدد ، 2004دیسمبر 

 . 2004-12-19: فيالصادرة  81

 28: الموافق لـ  1427محرم عام  26: المؤرخ في 104 – 06: المرسوم التنفیذي رقم - 

 13، یحدد قائمة النفایات بما في ذلك النفایات الخاصة الخطرة ، ج ر عدد  2006فبرایر 

 . 2006-03- 05: فيالصادرة 

 15: ،الموافق لـ1427ربیع الأول عام  16مؤرخ في  06-138ي رقم ذالمرسوم التنفی - 

 الصلبة في الجو وأ السائلة والدخان والبخار والجزیئات زاتانبعاث الغا، ینظم 2006أفریل 

  . 2006-04- 16: ، الصادرة في24ا الشروط التي تتم فیها مراقبتها ،ج ر عدد ذوك

 31الموافق لـ  1427جمادي الاولى عام  04: في المؤرخ 198-06 رقم المرسوم التنفیذي - 

 37التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة ج ر عدد  ،یظبط 2006ماي 

 .2006-06- 04: الصادرة في

 19الموافق لـ  1428جمادي الاولى عام  02: في المؤرخ 144-07 رقم المرسوم التنفیذي - 

- 22: الصادرة في 34ة لحمایة البیئة ج ر عدد المصنف المنشآت یحدد قائمة ،2007ماي

05-2007. 

: الموافق لـ  1428جمادي الأولى عام  02: المؤرخ في 145 – 07: المرسوم التنفیذي رقم  - 

، یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة موجز  2007ماي  19

، المعدل و المتمم  2007-05-22: فيالصادرة  34التأثیر على البیئة، ج ر عدد 

 09: الموافق لـ  1440محرم عام  29: المؤرخ في 255 – 18: بالمرسوم التنفیذي رقم

 .  2018-10-17: فيالصادرة  62، ج ر عدد  2018أكتوبر 

: الموافق لـ  1428جمادي الثانیة عام  15: المؤرخ في 205 – 07: المرسوم التنفیذي رقم - 

، یحدد كیفیات و إجراءات إعداد المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة  2007جوان  30

 . 2007-07- 01: فيالصادرة  43و ما شابهها و نشره و مراجعته ، ج ر عدد 

 27: ،الموافق لـ 1428رمضان عام  15مؤرخ في  299 -  07ي رقم ذالمرسوم التنفی - 

،یحدد كیفیات تطبیق الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر  2007سبتمبر 

  . 2007-10- 07: ، الصادرة في63،ج ر عدد  الصناعي
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ینایر  20: الموافق لـ 1430محرم عام  23: المؤرخ في 19 – 09المرسوم التنفیذي رقم  - 

- 25:  فيالصادرة  06، یتضمن تنظیم نشاط جمع النفایات الخاصة، ج ر عدد 2009

01-2009 . 

 25 الموافق لـ 1439ربیع الثاني عام  06: المؤرخ في 364 – 17المرسوم التنفیذي رقم - 

، 74 ج ر عدد ،والطاقات المتجددة البیئة لصلاحیات وزیر ،المحدد 2017 سنة دیسمبر

 . 2017-12- 25: الصادرة في

 25 الموافق لـ 1439ربیع الثاني عام  06: المؤرخ في 365-17المرسوم التنقیذي رقم  - 

ج ر  ،الادارة المركزیة لوزارة البیئة والطاقات المتجددة تنظیمالمتضمن ، 2017 سنة دیسمبر

  . 2017-12-25: ، الصادرة في74 عدد

 25 الموافق لـ 1439ربیع الثاني عام  06: المؤرخ في 366-17 رقم المرسوم التنفیذي -

، ج تضمن تنظیم المفتشیة العامة لوزارة البیئة والطاقات المتجددة ، الم 2017 سنة دیسمبر

 . 2017- 12-25: ، الصادرة في74 ر عدد

  . القرارات الوزاریة – 1-4

ماي  28الموافق لـ  1428جمادى الأولى عام  11القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 

 -09-16: في الصادرة  57، المتضمن تنظیم مدیریات البیئة للولایات ، ج ر عدد 2002

2007. 

  

  .النصوص الأجنبیة  - 2

الرسمیة للمملكة الجریدة ). القانون الاطاري لإدارة النفایات( 2020لسنة  16القانون رقم  - 

 .2020مارس  01الموافق لـ  1441رجب  06:الصادرة في ، 5622الهاشمیة رقم 

یتعلق بالنفایات و بمراقبة  1996جوان  10: المورخ في 1996لسنة  41 رقمقانون  - 

: ، الصادرة بتاریخ 49التصرف فیها و ازالتها، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة ، العدد 

 .1996جوان  18

بشأن حمایة البیئة المصري، الجریدة الرسمیة لجمهوریة مصر  1994لسنة  4قانون رقم  - 

 . 1994- 02-03الصادرة في   05العربیة رقم 
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، الجریدة الرسمیة لجمهوریة 2020لسنة  202قانون إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم  - 

 . 2020توبر كأ 13: مكرر ب ، الصادرة بتاریخ 41مصر العربیة ، العدد 

- Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et 
à la récupération des matériaux, Journal officiel de la République 
française. n° 0163 du 16/07/1975. 

 

  . الرسمیةالوثائق   - د

، المجلد الأول القرارات التي اتخذها  تقریر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة و التنمیة  -

 . 1993المؤتمر، الأمم المتحدة، نیویورك ، 

 . 2020، الجزائر، الوكالة الوطنیة للنفایات، تقریر حول حالة تسییر النفایات في الجزائر  -

  

  :ع ـــــــــــــــراجــــــــالم - ثانیا  

  .الكتب  -أ

راغب الحلو، قانون حمایة البیئة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  ماجد - 

1999. 

دور الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة  ،المجتمع المدني وحمایة البیئة ،یحي وناس  - 

 . 2004، ، وهرانالغرب للنشر والتوزیعدار ، والنقابات

 2006الأولى، منشورات لباد، الجزائر،الوجیز في القانون الإداري ،الطبعة  ناصر لباد، -

النظام القانوني لحمایة البیئة، دار الجامعة  –طارق ابراهیم الدوسقي عطیة، الأمن البیئي  - 

 .2009الجدیدة، الإسكندریة ، مصر ، 

ط  ،)دراسة مقارنة ( علي عدنان الفیل، شرح التلوث البیئي في قوانین حمایة البیئة العربیة - 

 . 2013، مصر القاهرة،   للإصدارات القانونیة،، المركز القومي 1

، دار صفاء للنشر و 1عماد محمد عبد الحفیظ، إدارة النفایات ربح و حمایة للبیئة،الطبعة  - 

 .2018التوزیع، عمان، 

بعة ط ،مخاطر الحاضر وتحدیات المستقبل -عبد القادر رزیق المخادمي، التلوث البیئي - 

 .2019الجزائر ،  دیوان المطبوعات الجامعیة، ، ة ومزیدة حمنق ثالثة
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الإطار القانوني لتسییر : نصیرة تواتي ، كتاب أعمال الملتقى الوطني الافتراضي حول - 

، كنوز الحكمة 2021جوان  15النفایات و تداعیاته على التنمیة المستدامة المنعقد یوم 

 . 2022للنشر و التوزیع، الجزائر ، 

  . راتالمذكالأطروحات و   - ب

رسالة دكتوراه في القانون العام ، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،یحیى وناس  - 

 . 2006/2007، تلمسان ،أبو بكر بلقاید  جامعة،

عبد المنعم بن أحمد، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر ، رسالة دكتوراه  - 

-2008جامعة بن یوسف بن خدة الجوائر، السنة الجامعیة في القانون العام، كلیة الحقوق 

2009.  

بركات ، مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة، أطروحة لنیل شهدة دكتوراه في كریم  - 

العلوم ، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي 

 . 2013/2014وزو، 

البیئي في ظل التشریع الجزائري، اطروحة دكتوراه في الحقوق بن عامر خطر التلوث هناء  - 

 .2020/2021تخصص قانون بیئة وتنمیة مستدامة، جامعة ام البواقي، السنة الجامعي 

أحمد خدیر ، آلیات حمایة البیئة من التلوث بالنفایات في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة  - 

جامعة أحمد درایة  -الحقوق و العلوم السیاسیةفي الحقوق، كلیة  علوم لنیل شهادة دكتوراه

 . 2021/2022أدرار، 

 ،للبیئة من التلوث في ضل القانون الدولي الانساني القانونیةالحمایة  ،نصر االله سناء  - 

 .2010/2011السنة الجامعیة  ،جامعة باجي المختار عنابة ،مذكرة ماجستیر في الحقوق

دوره في المحافظة على البیئة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة بن مهرة ، الاعلام البیئي و نسیمة  - 

الماجستیر في العلوم القانونیة و الاداریة، فرع قانون البیئة، كلیة الحقوق و العلوم 

 .2012/2013، 01جامعة الجزائر  - السیاسیة

الآلیات القانونیة لحمایة القارات الملوثة بالإشعاع الناتج  ،حمادي عائشة  وسید أعمر  آمنة - 

 / 2012ة یسنة الجامعالعن التجارب العسكریة، رسالة ماستر حقوق، جامعة أدرار ، 

2013. 
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حاجة وافي، جهود المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مجال حمایة البیئة، مذكرة ماستر  - 

وعلاقات سیاسیة دولیة، قسم الحقوق والعلوم في العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي 

 2014 / 2013 ،الجزائر  ،السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم

عبد السلام بلباي، بوبكر بكري، التلوث البیئي وأثره على النمو الاقتصادي، جامعة أحمد  - 

علوم الاقتصادیة ، مذكرة درایة أدرار، كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، قسم ال

 .2015 / 2014لنیل شهادة ماستر تخصص مالیة واقتصاد السنة الجامعیة 

و في القانون  یةسلیماني ، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بین الآلیات الدولمراد  - 

الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم  شهادةالجزائري ، مذكرة للحصول على 

 .04/01/2016: بجایة، تاریخ المناقشة -السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

الضبط الإداري البیئي، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ،شو حلیمة بك - 

 .2016-2015 الجامعیة سنة، التخصص قانون إداري، جامعة أحمد درایة أدرار 

عبدالمالك عونیة ، الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق  - 

 .2018/2019 ، السنة الجامعیةمسیلةالجامعة محمد بوضیاف  - والعلوم السیاسیة

بن وزة ،الحمایة القانونیة للبیئة في الإتفاقیات الدولیة،مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة العالیة  - 

تخصص القانون الدولي العام، جامعة عبد -میدان الحقوق و العلوم السیاسیة الماستر في

 .  02/07/2019: الحمید بن بادیس مستغانم، تاریخ المناقشة 

غالم ،النظام القانوني لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل زهیر خلیفة شلیحي و  -

داخلي، كلیة الحقوق و العلوم  تخصص قانون عام –شهادة الماستر في القانون العام 

 .  2007السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل، 

مذكرة ماستر في  ،الضبط الإداري البیئي في التشریع الجزائري ، آلیاتخلفاوي سعیدة - 

 :السنة الجامعیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة  ،الحقوق تخصص قانون إداري

2014/2015 . 

ماستر في المذكرة لنیل شهادة یایة ، حدود مبدأ الإعلام البیئي، كاتیة صایبي و یاسمینة  - 

الحقوق فرع القانون العام  تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2016بجایة،  جامعة عبد الرحمان میرة ،السیاسیة
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ة ماستر في مذكر  ،الضبط الاداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري ،نور الدین بن شني - 

سنة الجامعیة ال ،جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم ،الحقوق تخصص قانون اداري

2021/2022 . 

  .المقالات العلمیة  -ج

حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة أساسیة لمساهمة الفرد في حمایة  ،بركاتكریم  - 

 جامعة عبد الرحمان میرة 02،، المجلد  01 عددال،للبحث القانوني  المجلة الاكادمیة ،البیئة

 .2011- 07 – 01: تاریخ النشر  ، بجایة

محمد بن عزة، دور الجبایة في حمایة البیئة من أشكال التلوث، مجلة دراسات جبائیة، العدد  - 

  .2013- 12-20: ، تاریخ النشر2، جامعة البلیدة 2، المجلد  2

الحق في البیئة في التشریع الجزائري من التصریح الى التكریس، مجلة  ،یحي وناس  - 

، مخبر الدراسات )2015عدد خاص (  2عدد  1الدراسات الفقهیة و القضائیة، مجلد 

  .2015- 06-10:، تاریخ النشرجامعة الواديالقضائیة،معهد العلوم الاسلامیة،الفقهیة و 

الحصول على المعلومة البیئیة في التشریع  نسیمة بن مهرة ، التكریس القانوني للحق في - 

الجزائري، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، العدد السادس، كلیة الحقوق و 

 .2016-12-01: جامعة ابن خلدون تیارت ، تاریخ النشر - العلوم السیاسیة

مري، سلطات الضبط الإداري في مجال حفظ النظام العام البیئي، مجلة البحوث غأحمد  - 

: ، جامعة ابن خلدون تیارت، تاریخ النشر2، الجلد  7العلمیة في التئریعات البیئیة، العدد 

10-06-2017.  

ربیعة بوقرط ، فاعلیة الضبظ الاداري في تحقیق الأمن البیئي في التشریع الجزائري،  - 

، جامعة حسیبة بن  2، المجلد 10للدراسات الإجتماعیة و الإنسانیة، العدد الأكادیمیة 

 .2018- 07-01: بوعلي الشلف، تاریخ النشر

الدراسات  نسیمة بن مهرة، الجبایة الإیكولوجیة كآلیة لحمایة البیئة في الجزائر، مجلة - 

 .2020-09-15: ، جامعة مولاي الطاهر سعیدة، تاریخ النشر3، العدد 7المجلد الحقوقیة،

، الحمایة الدولیة للبیئة من خلال تطور قواعد القانون الدولي البیئي، مجلـة جمالعبد الكریم  - 

- 06-03: ، تاریخ النشر 2021لسنة  02العدد  – 13الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد 

2021. 
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، 13المجلد اسماعیل فریجات، الضبط الاداري البیئي المحلي، دفاتر السیاسة و القانون،  - 

  .2021-06-21:، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، تاریخ النشر3العدد 

مریم لبید و حمید بن علیة، مفهوم  و آلیات الضبط الإداري البیئي في الجزائر، مجلة  - 

، جامعة زیان عاشور الجلفة، تاریخ 3، العدد 6العلوم القانونیة و الإجتماعیة، المجلد 

  .2021-09-01: النشر

غنیمي، مفهوم النفایات من منظور اقتصادي ، مقال منشور في كتاب أعمال الملتقى طارق  - 

الإطار القانوني لتسییر النفایات و تداعیاته على التنمیة المستدامة :الوطني الافتراضي حول

نصیرة تواتي،كنوز الحكمة للنشر و . د ى، اعداد مدیرة الملتق2021جوان  15المنعقد یوم 

 . 2022ر، التوزیع، الجزائ
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  الفــــهـــــــــرس

  الصفحة  نیــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــــــــاالعن

  ه -أ   ..........................................................  الصفحات التمهیدیة

  01  ......................................................  مـــــقـــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــة

  05  ........................  ماهیة النفایات و تأثیرها على البیئة: مبحث تمهیدي 

  05  ................................................مفهوم النفایات : المطلب الأول 

  05  ..................................................تعریف النفایات : الفرع الأول 

  05  .........................................تعریف النفایات لغة و اصطلاحا : أولا 

  05  .........................................................التعریف اللغوي  –أ 

  06  ..................................................التعریف الإصطلاحي  –ب 

  07  ................................................ تعریف النفایات في الفقه : ثانیا 

  07  ...............................................للنفایات التعریف القانوني : ثالثا 

  08  ) ................... 1989بازل ( تعریف النفایات في الإتفاقیات الدولیة  –أ 

  08  ............................تعریف النفایات في القوانین العربیة و الأجنبیة  -ب

  09  ....................................تعریف النفایات في التشریع الجزائري  –ج 

  10  ................................................تصنیف النفایات : الفرع الثاني 

  10  .....................................تصنیف النفایات من حیث  مصدرها : أولا 

  10  ........................................................المنزلیة النفایات  –أ 

  11  .......................................................النفایات التجاریة  –ب 

  11  .......................................................النفایات الزراعیة  –ج 

  11  ..................................................ناء  نفایات الهدم و الب –د 

  12  ......................................................النفایات الصناعیة  –ه 
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  12  .........................................................النفایات الطبیة  –و 

  13  ..........................................تصنیف النفایات حسب شكلها : ثانیا 

  13  ........................................................النفایات الصلبة  –أ 

  13  .........................................................النفایات السائلة  –ب 

  14  .........................................................النفایات الغازیة  –ج 

 14  ........................................تصنیف النفایات حسب خطورتها : ثالثا 

 14  ........................................................النفایات الحمیدة  –أ 

 14  ........................................................لخطرة النفایات ا –ب 

  15  ............................................التصنیف القانوني للنفایات  : رابعا 

  15  ..........................................النفایات المنزلیة و ما شابهها   –أ 

  15  .......................النفایات الخاصة بما فیها النفایات الخاصة الخطرة  –ب 

  16  ........................................................النفایات الهامدة  –ج 

  16  .............................التلوث بالنفایات و أثره على البیئة : المطلب الثاني 

  16  ....................................................مفهوم التلوث : الفرع الأول 

  16  ..........................................................تعریف التلوث  -أولا 

  16  .......................................................تعریف التلوث لغة  -أ 

  17  ................................................لاحا تعریف التلوث اصط - ب 

  18  ..................................................التعریف القانوني للتلوث  - ج 

  19  ........................................................عناصر التلوث  -ثانیا 

  19  .......................................................حدوث تغییر بالبیئة  -أ 

  19  ..........................................انتساب هذا التغییر الى الانسان  - ب 

  19  ....................................إلحاق أو احتمال إلحاق ضرر بالبیئة  - ج 
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  20  ............................................................أنواع التلوث  :ثالثا 

  20  ..............................................التلوث من حیث  موضوعه  -أ 

  20  ............................................................تلوث الهواء  – 1

  20  ............................................................تلوث التربة  – 2

  20  .............................................................تلوث الماء  – 3

  21  ..............................................التلوث من حیث  مصدره  - ب 

  21  ........................................................التلوث الطبیعي  – 1

  21  .......................................................التلوث الصناعي  – 2

  21  ........................................التلوث من حیث نطاقه الجغرافي  - ج 

  21  .........................................................التلوث المحلي  – 1

  22  ...................................................التلوث العابر للحدود  – 2

  22  ............................................التلوث من حیث نوع الملوث  -د 

  22  .......................................................التلوث الكیمیائي  – 1

  22  .......................................................التلوث البیولوجي  – 2

  23  .......................................................التلوث الإشعاعي  – 3

  23  .............................................آثار التلوث بالنفایات :الفرع الثاني 

  23  .....................................................الآثار البیئیة للتلوث  –أولا 

  23  ................................................................تلوث التربة  -أ

  24  .............................................................الهواء تلوث   -ب

  24  ...............................................................تلوث الماء  -ج

  24  .............. الآثار الصحیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة للتلوث بالنفایات : ثانیا 

  25  ......................................................للتلوث  الآثار الصحیة -أ
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  25  .................................................الآثار الاجتماعیة للتلوث  -ب

  25  ..................................................الآثار الاقتصادیة للتلوث  -ج

  26  ................القانوني و المؤسساتي لتسییر النفایات الإطار  : الفصل الأول 

  27  ..............................الإطار  القانوني لتسییر النفایات : المبحث الأول 

  28  ....................معالجة النفایات في ظل قوانین حمایة البیئة : المطلب الأول 

  29  ......................................  03 – 83في ظل القانون : الفرع الأول 

  29..   في ظل القانون المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة : الفرع الثاني 

  32  ..................... 19 – 01تسییر النفایات في ظل القانون : المطلب الثاني 

  35  ....... 19 – 01القانون على ضوء تسییر النفایات لالقواعد العامة : الفرع الأول

  40  ...................... النصوص التنظیمیة المتعلقة بتسییر النفایات: الفرع الثاني

  40  .................النصوص المتعلقة بتسییر النفایات المنزلیة و ما شابهها  : أولا 

  40  ..............المتعلق بنفایات التغلیف   372 – 02المرسوم التنفیذي رقم  –أ 

  41  ...المتعلق بالنظام القانوني لمعالجة ن   199 – 04المرسوم التنفیذي رقم  –ب 
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Résumé. 

 
     La gestion des déchets représente un véritable défi pour de nombreux 

pays, en raison du taux croissant de leur production, ainsi que de leurs 

effets néfastes sur l'environnement, la santé publique et l'économie. Ce 

secteur a retenu l'attention de l'Algérie qui, à travers sa politique de 

protection de l'environnement, s'est dotée d'un dispositif juridique 

important. Et en mobilisant diverses institutions et organismes aux 

niveaux national et local, afin de contrôler la situation des déchets et de 

mieux les gérer. Le législateur algérien a également approuvé de 

nombreux mécanismes juridiques et financiers pour permettre aux 

organismes compétents d'exercer un contrôle sur les producteurs de 

déchets. et détenteurs et établissements classés, outre d'autres 

mécanismes basés sur l'implication de divers acteurs du secteur privé, 

des associations et des citoyens dans le domaine de la gestion des 

déchets. 


	﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾�

	( سورة الروم – الآية 41 )

	﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾

	تواجه البيئة على مستوى العالم مشاكل عديدة وعلى رأسها مشكلة التلوث بالنفايات بمختلف أنواعها، و ما ينجم عنها من مخاطر صحيةو خسائر اقتصادية و اجتماعية، و تعود أسباب تفاقم هذه الظاهرة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج و الاستهلاك نتيجة تبني برامج التنمية الصناعية، و التزايد السريع في أعداد السكان. 

	الجزائر كغيرها من الدول الناميةـ تعاني من تزايد النفايات بكميات معتبرة ، حيث ينتج سنويا ما يقدر ب 34 مليون طن من النفايا بمختلف أصنافها، و يتوقع أن يرتفع هذا الإنتاج سنة 2035 إلى 70 مليون طن� .  

	أمام هذا الوضع و في إطار المساعي الحثيثة للدولة للحد من مخاطر التلوث بالنفايات أو على الأقل التقليل من آثارها السيئة علىالبيئة و الصحة العامة، و وفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، عمدت الجزائر الى وضع ترسانة قانونية تنظم و تحدد الآليات الوقائية و العلاجية التي تضمن التحكم في وضعية النفايات و تسييرها على نحو أفضل، و إنشاء و تسخير مؤسسات و هيآت مختلفة على المستويين الوطني و المحلي تتكفل بتنفيذ السياسة الوطنية لتسيير النفايات و حماية البيئة في إطار تنمية مستدامة .

	مبحث تمهيدي

	ماهية النفايات و تأثيرها على البيئة.

	تقتضي دراسة "التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر" الإحاطة بداية بالإطار المفاهيمي للنفايات بشكل عام، و من منظور لتشريع الجزائري، و ما تسببه هذه الآفة من مخاطر على البيئة وعلى صحة الإنسان، وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، خصص المطلب الأول لتحديد مفهوم للنفايات، وتم التطرق في المطلب الثاني الى خطر التلوث البيئي بالنفايات.

	المطلب الأول: مفهوم النفايات. 

	الفرع الأول: تعريف النفايات.

	أولا : تعريف النفايات لغة و اصطلاحا .

	أ- التعريف اللغوي :

	ب- التعريف الاصطلاحي:

	ثالثا : التعريف القانوني للنفايات .

	أ‌- تعريف  النفايات في الإتفاقيات الدولية ( اتفاقية بازل 1989):

	ب- تعريف النفايات في القوانين الأجنبية و العربية:

	نظمت العديد من القوانين البيئية للدول مشكل النفايات كمصدر من مصادر التلوث البيئي من بينها التشريع الفرنسي الذي عرف النفاات في الفقرة الأولى - المادة الأولى من القانون رقم 75-633 المتعلق بإزالة النفايات و استرجاع المواد المعدل و المتمم � ، التي نصت : 

	« Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de trans-formation ou d'utilisation toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ».

	ومن بين التشريعات العربية التي قدمت تعريفا للنفايات نجد المشرع الأردني الذي عرفها في الفقرة السادسة من المادة الثانية منالقانون رقم 16 لسنة 2020 بقولها :« النفايات : أية مادة يقوم الشخص الحائز عليها بالتخلص منها أو ينوي التخلص منها أو يجب عليه التخلص منها و المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون »�. و عرفها المشرع التونسي في القانون رقم 41 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها، فقد جاء في الفصل 2 منه:

	« تعتمد في مفهوم هذا القانون التعريفات التالية: ...النفايات: كل المواد و الأشياء التي يتخلص منها حائزها أو ينوي التخلص مها أو التي يلزم بالتخلص منها أو بإزالتها بناء على أحكام هذا القانون...» �.

	أما المشرع المصري فقد اعتمد تسمية المخلفات في قانون إدارة المخلفات (القانون رقم 202 لسنة 2020 ) و عرفها في المطة الثامنةمن المادة الأولى بأنها: المواد التالفة أو الأشياء أو المنقولات التي تخلى عنها حائزها سواء كان يمكن إعادة تدويرها أو يلزم التخلص منها�. 

	ج- تعريف النفايات في التشريع الجزائري: 

	بالرجوع للقانون رقم 83 – 03  المتعلق بالبيئة� نجد أن المشرع الجزائري قد عرف النفايات في المادة 89  من هذا القانون التي نت : « تعتبر نفاية بمفهوم هذا القانون كل ما تخلفه عملية إنتاج أو تحويل أو استعمال وكل مادة أو منتوج أو بصفة أعم كل شيء منقول يهمل أو تخلى عنه صاحبه » .   

	كما عرف المشرع الجزائري النفايات في المادة الثالثة من القانون رقم 01 – 19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها� حي جاء في فقرتها الثانية : « يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية،النفايات: كل البقايا الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته ».

	الفرع الثاني: تصنيف النفايات.

	الفصل الأول 

	الإطار القانوني و المؤسساتي لتسيير النفايات في الجزائر

	تواجه البيئة على مستوى العالم مشاكل عديدة وعلى رأسها مشكلة التلوث بالنفايات بمختلف أنواعها، و ما ينجم عنها من مخاطر صحيةو خسائر اقتصادية و اجتماعية، و تعود أسباب تفاقم هذه الظاهرة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج و الاستهلاك نتيجة تبني برامج التنمية الصناعية، و التزايد السريع في أعدد السكان. 

	الجزائر كغيرها من الدول الناميةـ تعاني من تزايد النفايات بكميات معتبرة ، حيث ينتج سنويا ما يقدر ب 34ـ مليون طن من النفايت بمختلف أصنافها، و يتوقع أن يرتفع هذا الإنتاج سنة 2035 إلى 70 مليون طن�،  أمام هذا الوضع و في إطار المساعي الحثيثة للدولة للحد من مخاطر التلوث بالنفايات أو على الأقل التقليل من آثارها السيئة على البيئة و الصحة العامة، و وفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، عمدت الجزائر الى وضع ترسانة قانونية تنظم و تحدد الآليات الوقائية و العلاجية التي تضمن التحكم في وضعية النفايات و تسييرها على نحو أفضل، و كـــذا إنشـــاء و تسخير مؤسسات و هيئآت متعددة على المستويين الوطني و المحلي تتكفل بتنفيذ السياسة الوطنية لتسيير النفايات و حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

	و عليه فقد خصصنا هذا الفصل لعرض الإطار القانوني و الإطار المؤسساتي لتسيير النفايات في الجزائر و ذلك على التوالي في المبحين المواليين.

	المبحث الأول 

	الإطار القانوني لتسيير النفايات في الجزائر

	حظيت البيئة باهتمام متزايد خاصة بعد مؤتمر استكهولم 1972�، الذي دعى الى ضرورة أن تسن الدول تشريعات فعالة بشأن البيئة،و قدنادى مؤتمر استوكهولم إلى ضرورة العمل من أجل تحقیق التوازن والتوافق بین حماية البیئة و متطلبات التنمیة، هذا الطرح تبناه العالم المتقدم أو دول الشمال الصناعية، أما دول العالم الثالـث أو الدول النامیة عارضت هذا التوجه، إلا أن موقفها تغير، خصوصا بعد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المنعقد في ريـودي جانيرو سنة 1992، ليساير التوجه الدولي القائم على الموازنــة بين مقتضيات التنمية  و حماية البيئة � .

	المطلب الأول: معالجة النفايات في ظل قوانين حماية البيئة .

	يتناول هذا المطلب تسيير النفايات في ظل قانون حماية البيئة رقم 83 – 03 كأول نص تشريعي خاص بحماية البيئة (الفرع الأول) و اذي تم إلغاؤه بالقانون رقم 03 – 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة (الفرع الثاني ).

	الفرع الأول: في ظل قانون حماية البيئة رقم: 83 – 03.

	مثَل القانون رقم 83 – 03 المؤرخ في 05 فبراير سنة 1983 أول تشريع خاص بحماية البيئة، سنه المشرع بهدف تنفيذ سياسة وطنية ترم إلى حماية الموارد الطبيعية و اتقاء كل أشكال التلوث و مكافحته و تحسين إطار المعيشة ونوعيتها�. 

	تضمن هذا القانون 140 مادة في ستة أبواب، حددت الأسس العامة لحماية البيئة ومكافحة التلوث و ذلك من خلال المحاور التالية:

	- حماية الطبيعة والحفاظ على الفصائل الحيوانية والنباتية.

	- حماية الأوساط الحيوية كالمحيط الجوي، المياه و البحر من كل أشكال التلوث .

	- الوقاية من المضار و خاصة مخاطر التلوث الناجم عن: المنشآت المصنفة؛ النفايات؛ المواد المشعة و الكيماوية و كذا الضجيج. و ليات مكافحتها، بما في ذلك دراسة مدى التأثير و البحث عن المخالفات و معاينتها، حيث تتولى هذه المهمة الأخيرة الشرطة المكلفة بحماية البيئة طبقا لما نص عليه الباب السادس .

	لقد نظم المشرع الجزائري مسألة النفايات في القانون 83 - 03 خاصة في الباب الرابع تحت عنوان الحماية من المضار وذلك في الفصلالثاني منه، حيث ألزم كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج نفايات أو يملكها في ظروف من شأنها أن تضر بالتربة أو النبات أو الحيوان أو تلوث المياه أو تحدث روائح كريهة، أو تتسبب في تدهور الأماكن السياحية أو المناظر الطبيعية،  أن يضمن أو يعمل على ضمان إزالة هذه النفايات.

	و تشمل عملية إزالة النفايات حسب المادة (90) من هذا القانون : جمع النفايات و نقلها و تخزينها، و فرزها و معالجتها لإنتاج اطاقة أو استعادة المواد التي يمكن استعمالها من جديد، و كذا التخلص من المواد غير النافعة في الوسط الطبيعي بالطرق التي تضمن تلافي الأضرار التي قد تنتج عنها. وفي حالة إهمال النفايات أو معالجتها بشكل مخالف لأحكام القانون تباشر الدولة معالجتها على نفقة المسئولين عن إنتاجها، و تتولى الغرفة الإدارية المختصة الفصل في النزاعات المتعلقة بتسديد هذه المبالغ�. و قد أشار المشرع لبعض أصناف النفايات و طرق معالجتها، فالنفيات المنزلية مثلا تعالج طبقا للنصوص التنظيمية و التشريع المعمول به، إلا أن أصنافا أخرى كتلك التي حددتها المادة 93 من القانون 83 – 03 و المتمثلة في نفايات المنشآت المصنفة و النفايات المشعة و المياه المستعملة و الإفرازات الغازية وجثث الحيوانات، و الطائرات و السفن و المغمورات و الملفوظات من السفن، فإن إزالتها تخضع لشروط خاصة تحدد بموجب مرسوم من الوزير المكلف بالبيئة، و لا يجوز معالجتها إلا في منشآت معتمدة ومعدة لهذا الغرض تطبق عليها نفس الأحكام المتعلقة بالمنشآت المصنفة، المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع السابق ذكره.

	كما تضمن الفصل السادس من نفس الباب عقوبات متفاوتة قررها المشرع جزاء على مخالفة بعض الأحكام الواردة فيه، خاصة منها ما تعل بتسيير النفايات و استغلال المنشآت المصنفة، حيث أعتبر مخالفة هذه الأحكام جنحة في نظر هذا القانون. 

	و حدد المشرع في نص القانون 83 -03 الهيئات المكلفة بتطبيقه و على رأسها الوزير المكلف بالبيئة و كل الأجهزة المعنية و خاصة لمجموعات المحلية التي تمثل المؤسسات الرئيسية لتنفيذ تدابير حماية البيئة، إضافة إلى النص على إنشاء هيآت متخصصة في هذا المجال.� 

	و قد صدرت لتطبيق  أحكام هذا القانون عدة نصوص تنظيمية أهمها:

	- المرسوم رقم 84-378 المحدد لشروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها�؛  

	- المرسوم رقم 88 – 228 المحدد لشروط غمر النفايات في البحر�.

	- المرسوم التنفيذي رقم 93 – 160 المتعلق بالنفايات الصناعية السائلة �.

	ما يمكن قوله عن القانون 83 - 03 و النصوص التنظيمية التي لحقت به، و رغم أنها اشتملت على جملة من التدابير الوقائية لمكافحةالتلوث البيئي بالنفايات بمختلف أصنافها، إلا ان هذه النصوص كانت عامة وشاملة، كما أن تطبيقها في أرض الواقع ميزه الفشل و القصور بالنظر إلى السياسة المنتهجة التي استمرت الى تلك الفترة، و هو ما نتج عنه تدهور الوضعية البيئية و انتشار النفايات على نحو كبير. و أدى هذا إلى تدخل المشرع لإعادة النظر في المنظومة القانونية البيئية من خلال وضع أطر و آليات أكثر فعالية للوقاية من أخطار التلوث بالنفايات أو على الأقل التقليل منها، وهو ما تجسد في إصدار قانون خاص بتسيير النفايات، ثم إلغاء القانون رقم 83 – 03 الذي حل محله القانون رقم 03 – 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامةـ.

	الفرع الثاني: في ظل القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

	بعد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المنعقد في ريودي جانيرو سنة 1992  الذي ميزه اهتمام دولي متزايد بمشاكل البيئة العلمية، تغيرت مواقف الدول النامية بخصوص البيئة لتساير التوجه الدولي القائم على الموازنة بين مقتضيات التنمية و حماية البيئة، وهو ما انعكس على التشريعات الوطنية لهذه الدول. واستجابة للمبادئ التي تضمنها إعلان قمة الأرض� و غيره من المواثيق المنبثقة عن عديد المؤتمرات و الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة التي شاركت فيها الجزائر�، بادرت هذه الأخيرة إلى تكریس مبدأ حمایة البیئة كشرط أساسي في المسعى نحو تحقیق التنمیة المستدامة، بإدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة و المستقبلية، و تجسيدا لهذا التوجه تم إلغاء القـانون رقم: 83 – 03 و تعديله بالقانون رقم: 03 – 10 المؤرخ في : 19 جويلية سنة 2003، الذي أرسى القواعد الأساسية لحماية البيئة وإصلاحها في إطار التنمية المستدامة .

	إشتمل هذا القانون على 114 مادة في ثمانية أبواب، حددت المبادئ الأساسية و القواعد التي تضمن أفضل تكفل بتسيير البيئة و ترقي تنمية وطنية مستدامة، من خلال تحسين شروط المعيشة و الوقاية من كل أشكال التلوث و الأضرار التي تلحق البيئة، و تدعيم الإعلام  البيئي و مشاركة الجمهور و مختلف المتدخلين من أشخاص وجمعيات في تدابير حماية البيئة� ، هذه المبادئ كما نصت عليها المادة الثالثة من هذا القانون تتمثل في:

	فيما يتعلق بتسيير النفايات أقر المشرع في القانون 03 – 10 مجموعة من التدابير لحماية البيئة من كل أشكال التلوث بالنفايات م خلال:

	- إخضاع مشاريع التنمية و مختلف الهياكل و المنشآت التي تؤثر بأي صفة على البيئة لدراسة التأثير التي تحدد عن طريق التنظيم�؛ 

	- إخضاع المنشآت المصنفة حسب أهميتها و حسب المضار التي تنجم عن إستغلالها لنظام الترخيص أو التصريح�؛  

	- إلزام المتسببين في الإنبعاثات الملوثة للجو إذا كانت تشكل خطرا على الأشخاص و البيئة باتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالتهاأو تقليصها، مع الاحالة الى التنظيم لتحديد الشروط التي يمنع فيها أو يرخص بهذه الانبعاثات وشروط مراقبتها�؛ 

	- منع طرح المياه المستعملة أو رمي النفايات أيا كانت طبيعتها في المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية، و الآبا و الحفر وسراديب المياه التي غير تخصيصها ، و كذا صب أو غمر أو ترميد لمواد داخل المياه البحرية الوطنية من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة العمومية أو الأنظمة البيئية�. 

	المطلب الثاني : تسيير النفايات في ظل القانون 01 – 19 .

	تشكل النفايات أبرز مصادر التلوث البيئي ذات المنشأ البشري، و أسوء الهواجس التي تؤرق المجتمع والسلطة العمومية على حد السوا، بسبب انعكاسها السلبي على المنظر الجمالي و البيئة و الصحة العامة و الاقتصاد الوطني ، و بغية التصدي لهذه المشكلة بادرت الجزائر الى إرساء سياسة وطنية شاملة تضمن من خلالها تسيير النفايات تسييرا فعالا و عقلانيا يدعم الحماية البيئية والتنمية المستدامة، و ذلك عن طريق تثمينها و الاستفادة منها كقيمة اقتصادية أو التخلص منها بطرق آمنة بيئيا. هذه السياسة استلهمت الجزائر أطرها القانونية من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضايا البيئية بصفة عامة و إدارة النفايات بشكل خاص، أهمها اتفاقية "بازل 1989 "بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود� .   

	يجسد القانون 01 – 19 المؤرخ في: 12 ديسمبر سنة 2001 و النصوص التنظيمية التي صدرت تطبيقا لأحكامه أبرز محاور الإطار القانون لتسيير النفايات في الجزائر. 

	الفرع الأول: القواعد العامة لتسيير النفايات على ضوء القانون 01 – 19 .

	يعد القانون 01 – 19 المؤرخ في: 12 ديسمبر 2001  أول نص تشريعي خاص بتسيير النفايات في الجزائر، جاء صدوره بعد انضمام الجزائ لاتفاقية "بازل" لسنة 1989�، بهدف تحديد كيفيات تسيير النفايات و مراقبتها و معالجتها ، و قد حدد المشرع  في المادة الثانية من هذا القانون بعض المبادئ التي يرتكز عليها في تسيير النفايات و هي :

	وخص الفصل الثاني الواجبات العامة التي تقع على عاتق منتجي و حائزي النفايات، حيث يلزم كل منتج أو حائز للنفايات باتخاذ كل اإجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات إلى أقصى حد و بضمان تثمين النفايات الناجمة عن المنتوجات التي يصنعها، يستوردها أو يسوقها، و في حالة عدم المقدرة على تفادي إنتاج النفايات أو تثمينها يتعين العمل على إزالتها بطريقة عقلانية بيئيا.

	حدد الباب الثاني من القانون 01 – 19 القواعد المتعلقة بالنفايات الخاصة، و نظرا لطبيعة هذه النفايات والخطورة التي تنطوي علها العمليات المرتبطة بها، و‏ لضمان تسيير أنجع لهذا الصنف من النفايات  تقرر إنشاء مخطط ‎وطني لتسيير النفايات الخاصة‏، و قد أحال القانون 01 - 19 الى التنظيم لتحديد كيفيات و إجراءات إعداد هذا المخطط�.

	كما أخضع المشرع عمليات معالجة النفايات الخاصة و الخاصة الخطرة و نقلها لنظام ضبط محكم يشمل آليات قانونية معينة كالحظر و اإلزام و الترخيص، حيث يلتزم منتجو هذا النوع من النفايات و حائزوها بضمان تسيير نفاياتهم على حسابهم الخاص، و التصريح للــوزيــر المكلف بالبـيـئـة بكـافـة المعلومات عن طبيعتها وكمـيـاتها وخصـائصـهـا، كما يتعيــن عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بعمليات معالجتها وكذا الإجراءات العملية المتخذة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن.

	و تناول الفصل الثاني من الباب الثاني الالتزامات المتعلقة بحركة النفايات الخاصة سواء عند نقلها أو فيما يتعلق باستيرادها أ تصديرها، حيث يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة للترخيص من الوزير المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل، و يحظر استيراد النفايات الخاصة الخطرة و تصديرها أو عبورها إلى البلدان التي تمنع استيرادها و كذا البلدان التي لا تمنع استيرادها بدون وجود موافقة مكتوبة من طرف السلطات الرسمية لهذه البلدان، مع مراعاة الشروط التي نصت عليها المادة 26 من القانون 01- 19 ،و عند إدخال نفايات للإقليم الوطني بطريقة مخالفة لأحكام القانون فللوزير المكلف بالبيئة أن يأمر حائزها أو ناقلها بضمان إرجاعها إلى البلد الأصلي، خلال أجل يحدده، وفي حال عدم تنفيذ هذا الأمر يمكن للوزير اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إرجاع هذه النفايات على حساب المخالفين، و تطبق نفس هذه الأحكام في حالة تصدير النفايات بطريقة مخالفة لأحكام القانون �.

	و نظم الباب الثالث من هذا القانون القواعد العامة لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، حيث نصت المادة 29 منه على إنشاء مخط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، أما عن إجراءات و كيفيات إعداده فقد  أحالت المادة 31 مسألة تحديدها للتنظيم�. 

	أ- المرسوم التنفيذي رقم 02 – 372 المتعلق بنفايات التغليف.

	تطبيقا لأحكام المادتين 07 و 08 من القانون رقم 01 – 19 المتعلق بتسيير النفايات وإزالتها ومراقبتها صدر المرسوم التنفيذي 02– 372� ،ليحدد كيفيات تثمين النفايات و شروط إزالتها عندما لا يمكن تثمينها، خاصة نفايات التغليف التي تشمل حسب المادة الثانية من هذا المرسوم: التغليف الذي أستعمل في تسويق المنتوج الصناعي و التجاري أو الحرفي؛ التغليف الذي لم يعاد استعماله أو غير الموجه للاستعمال مرة ثانية؛ و كذا نفايات التغليف الناتجة عن معالجة النفايات المنزلية، حيث يتعين على كل حائز لنفايات التغليف أن يعمل على تثمين هذه النفايات وذلك حسب إحدى الكيفيات التالية:

	- أن يتولى تثمين نفاياته بنفسه، و ذلك بموجب رخصة تسلمها له الإدارة المختصة، و وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 11 من لانون 01 – 19 ، و للإدارة مانحة الترخيص أن تسحب الرخصة متى ما ثبت لها إخلال بالشروط و الإجراءات المعمول بها، و في هذه الحالة يتعين على حائز النفايات أن يلجأ إلى إحدى الطريقتين المواليتين.

	- أن يكلف بذلك مؤسسة معتمدة لتثمين نفايات التغليف، و هي مؤسسات تجارية بمفهوم القانون التجاري، تمارس نشاطها باعتماد من الزر المكلف بالبيئة و وفق دفتر شروط، تلزم هذه المؤسسات أن تبلغ السلطة المختصة سنويا بتقارير عن نشاطها طبقا للمادة 11 من هذا المرسوم .     

	- أن ينخرط في النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف الموضوع لهذا الغرض.

	ب- المرسوم التنفيذي رقم 04 – 199 المتعلق بالنظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف.

	حدد المرسوم التنفيذي رقم: 04 – 199� المؤرخ في: 19 جويلية 2004  كيفيات إنشاء و تنظيم و تمويل النظام العمومي لمعالجة نفايا التغليف، و هو نظام لاسترجاع و معالجة نفايات التغليف التي لم يتم استرجاعها عن طريق نظامي التثمين الذاتي أو مؤسسات تثمين النفايات، يعرف باسم " إيكو – جمع "، تكلف بوضعه الوكالة الوطنية للنفايات، عبر إبرام عقود خدمات لجمع النفايات و فرزها و تثمينها مع مقدمي خدمات، على أساس دفتر شروط يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة و وزير المالية.

	ينظم النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف و تثمينها في شكل شبكات خاصة للاسترجاع و التثمين حسب صنف كل مادة، يمكن أن تغط الشبكة بالنظر لحجم نفايات التغليف و طبيعتها ولاية واحدة أو أكثر يحدد توزيعها بقرار من وزير البيئة، و يجب أن تتكفل هذه الشبكات بكل طلب انخراط في النظام، على أن تحدد شروط استرجاع النفايات و تثمينها المطبقة على المؤسسات المنتجة للنفايات المنخرطة في النظام بموجب دفتر شروط يوافق عليه الوزير المكلف بالبيئة ، يمول نظام " إيكو – جمع" من حقوق الانخراط و مساهمات المنخرطين التي يتم تحديدها بقرار من الوزير .

	ثانيا: النصوص المتعلقة بتسيير النفايات الخاصة .

	أ- المرسوم التنفيذي رقم 03 – 478 المتعلق بتسيير نفايات النشطات العلاجية.

	تطبيقا للمادة 18 من القانون 01 – 19 تم إصدار المرسوم التنفيذي 03 - 478 � لتنظيم تسيير نفايات النشاطات العلاجية، كنوع من لنفايات الخاصة، و هي كل النفايات الناتجة عن نشاطات الفحص و المتابعة و العلاج الوقائي أو العلاجي في مجال الطب البشري و البيطري ، وقد رتبها المرسوم 03 – 478 في ثلاثة أصناف هي :

	- النفايات المكونة من الأعضاء الجسدية: و تشمل الأنسجة و الأعضاء البشرية و المخلفات الناجمة من عمليات الخطيفة البشرية النتة من قاعات العمليات و قاعات الولادة؛

	- النفايات المعدية: و هي النفايات التي تحتوي على جسيمات دقيقة أو على سمياتها التي قد تضر بالصحة؛

	- النفايات السامة: تتكون من البقايا و المواد التي انتهت مدة صلاحيتها من المواد الصيدلانية و الكيميائية و المخبرية، إضافةاى النفايات التي تحتوي على تركيزات عالية من المعادن الثقيلة و كذا الأحماض و الزيوت المستعملة و المذيبات.

	بالنظر لطبيعة و خصائص هذه النفايات فإنها تخضع لتسيير خاص و على عاتق مؤسسات إنتاجها، و قد حدد المرسوم 03 – 478 المواصفات لمطلوبة للتعامل مع كل صنف من الأصناف الثلاثة المذكورة آنفا، وذلك خلال كل مراحل تسييرها بدءا بفرزها و جمعها، الى غاية معالجتها و التخلص منها نهائيا. 

	ب‌- المرسوم التنفيذي رقم 04 – 409 المتعلق بكيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة:

	يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة للترخيص من الوزير المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل، حسب ما نصت عليه الماد 24 من القانون 01 – 19 التي أحالت في فقرتها الثانية الى التنظيم لتطبيق أحكامها، و طبقا لذلك صدر المرسوم التنفيذي 04 – 409 � المحدد لكيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، حيث تضمنت أحكامه مجموعة من الشروط العامة و الخاصة التي تخضع لها هذه العملية ، ترتبط الشروط العامة بالتغليف و وسائل النقل و كذا التعليمات الأمنية في مجال نقل النفايات الخاصة الخطرة، و تتعلق الشروط الخاصة برخصة النقل و وثيقة الحركة لهذا النوع من النفايات .

	ج- المرسوم التنفيذي رقم 09 – 19 المتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة�:

	يهدف هذا المرسوم الى تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة، حيث يتعين على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب بممارسة هذا النشاط الحصول لى اعتماد يسلم بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة، وفق الأحكام المتعلقة بإعتماد جامعي النفايات الخاصة التي حددها هذا المرسوم ، يحدد مقرر الإعتماد التدابير التقنية المتعلقة بعمليات الجمع لنوع أو عدة أنواع من النفايات الخاصة، و يكون صالحا لممارسة النشاط لمدة خمسة سنوات و يمكن تجديده بنفس كيفيات الحصول عليه، كما حدد المرسوم 09 – 19 حقوق و التزامات جامع النفايات و كذا الأحكام المتعلقة بالمراقبة، هذه الخيرة التي تمارسها المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا.

	ثالثا: النصوص المتعلقة بمنشآت معالجة النفايات، و قائمة النفايات.

	أ- المرسوم التنفيذي رقم 04 – 410 المتعلق بمنشآت معالجة النفايات� .

	حدد هذا المرسوم القواعد العامة لتهيئة و استغلال منشآت معالجة النفايات، و كذا شروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت، تبيقا لنص المادة 44 من القانون رقم 01 – 19  و تشمل منشآت معالجة النفايات في مفهوم هذا المرسوم كل المنشآت الموجهة لتثمين النفايات و تخزينها و إزالتها لاسيما: 

	- مراكز الطمر التقني للنفايات الخاصة و مراكز الطمر التقني للنفايات المنزلية و ما شابهها؛

	- مراكز تفريغ النفايات الهامدة؛

	- منشآت ترميد النفايات المنزلية و ما شابهها، منشآت ترميد النفايات الخاصة و منشآت الترميد المشترك، إضافة إلى منشآت المعالةالفيزيوكيميائية و منشآت تثمين النفايات.  

	ب- المرسوم التنفيذي رقم 06 – 104 المحدد لقائمة النفايات بما فيها النفايات الخاصة الخطرة:

	- يمثل الرقم الأول الصنف الذي يحدد مجال النشاط أو الطريقة التي نجمت عنها النفاية.

	- يمثل الرقم الثاني القسم الذي يحدد أصل أو طبيعة النفاية التي تنتمي إلى الصنف.

	- يمثل الرقم الثالث الفئة التي تتضمن تعيين نوع النفاية.

	2- تعريف صنف النفاية المعنية كالتالي: النفايات المنزلية و ما شابهها (م ـ م ـ ش)، النفايات الهامدة (هـ)، النفايات الخاصة خ) و النفايات الخاصة الخطرة (خ ـ خ).

	3- بيان خطورة النفاية ( بالنسبة للنفايات الخاصة الخطرة) حسب مقاييس الخطورة التي حددها الملحق الأول بهذا المرسوم.

	و قد أشارت المادة الرابعة من ذات المرسوم أن هذه القائمة تطبق على كل النفايات التي تكون موجهة لعمليات التثمين أو الإزالة واء كانت سائلة أو صلبة أو في شكل أوحال، كما أنها تكيف عند الضرورة على أساس التطورات العلمية و التقنية.

	نظرا لما تحدثه النفايات من آثار خطرة على عناصر البيئة الطبيعية بصفة عامة والصحة العامة بصفة خاصة، كان على الدولة واجب اليلولة دون حدوث مثل هذه المخاطر والحد من هذه المشكلة، و تجسيد النظام القانوني لحماية البيئة وتطبيقه على أرض الواقع، و ذلك من خلال إنشاء و تسخير هيئات إدارية على كافة مستويات التنظيم الإداري في الجزائر، مهمتها الرئيسية السهر على تطبيق كافة الوسائل المقررة لتسيير النفايات و حماية البيئة في إطار تنمية مستدامة .

	يتناول هذا المبحث الهيئات المعنية بتسيير النفايات على المستوى المركزي في المطلب الاول، والهيئات المعنية بهذا التسيير في لمطلب الثاني.

	الفصل الثاني 

	الوسائل القانونية الوقائية لتسيير النفايات و حماية البيئة

	المبحث الثاني

	الوسائل الإدارية التشاركية لتسيير النفايات 

	أدى تفاقم كميات النفايات و تزايدها المستمر إلى عجز الدولة بما تملكه من مؤسسات عن التكفل وحدها بإدارة البيئة و حمايتها منكل الأخطار التي تهددها و أهمها التلوث بالنفايات و آثاره السيئة على الصحة العمومية و الاقتصاد الوطني.

	المطلب الأول: الأساليب القانونية لتسيير النفايات .

	و عليه فإن الهيئات العمومية المعنية بإدارة وتسيير النفايات تلجأ في الكثير من الأحيان إلى ابرام صفقات عمومية مع متعاملين قتصاديين من أجل تلبية حاجاتها في مجال تسيير النفايات، من خلال تقديم العروض لإقتناء أو إيجار عتاد أو مواد موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بجمع وفرز و نقل النفايات، مثل: الآليات الحديثة للكنس؛ الوسائل الخاصة بجمع وفرز النفايات؛ شاحنات نقل و ضغط النفايات ؛ و كذا العروض الخاصة بأشغال بناء؛ صيانة أو تأهيل أو ترميم أو هدم منشآت المعالجة، و مراكز الردم و الطمر أو جزء منها ، إضافة الى الصفقات التي يكون موضوعها إعداد الدراسات أو تقديم الخدمات.  

	المطلب الثاني:التخطيط و الإعلام كآليتين وقائيتين لحماية البيئة من التلوث بالنفايات.

	يتناول هذا المطلب آلية التخطيط البيئي، كوسيلة من أهم الوسائل الوقائية التشاركية لحماية البيئة من التلوث بالنفايات، باعتبره يشكل الخطوة الأولى و الخريطة التي توجه نشاط تسييـــر النفايات، وكل الفاعلين في هذا المجال من إدارة و مؤسسات و مجتمع مدني (الفرع الأول)، إلا أن المشاركة الفعالة للأفراد و الجمعيات في هذا النشاط، لن تتأتى إلا عن طريق تحسيسهم بأخطار النفايات وآثارها على الصحة والبيئة، و تمكينهم من الحصول على المعلومات بشأن التدابير المتخذة للحد منها، أي من خلال آلية أخرى من نفس الطبيعة و لا تقل أهمية عن سابقتها، و هي التحسيس و الإعلام  (الفرع الثاني ).

	الفرع الأول : التخطيط البيئي في مجال تسيير النفايات في الجزائر.

	يعتبر التخطيط البيئي منهجا وأسلوبا وقائيا يقوٌم خطط التنمية، من خلال تصور والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات البع البيئي، في شكل مخططات تستند الى مجموعة من المقومات و الأسس التي تعد ضرورية لتحقيق أهدافها� . لذلك كان لابد من اعتماد التخطيط في قطاع تسيير النفايات كآلية وقائية لحماية البيئة من آثارها، من خلال إرساء دعائم هذه الآلية ضمن نظام قانوني يقرها و يحدد أطرها. 

	سنقف من خلال هذا الفرع على أهمية التخطيط و التكريس القانوني لهذه الآلية في التشريع المتعلق بتسيير النفايات، ثم على أهم مططات تسيير النفايات في الجزائر.

	أولا - أهمية التخطيط و تكريسه في التشريع المتعلق بالنفايات.

	ثانيا - مخططات تسيير النفايات .

	- ممثلين عن الوزارات المكلفة بـ : الدفاع الوطني، الجماعات المحلية، المالية، النقل، الصحة، التهيئة العمرانية، الفلاحة و امارد المائية، التجارة، الطاقة، الصناعة، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية؛

	- ممثلين عن المنظمات المهنية المرتبط نشاطها بتثمين النفايات و إزالتها؛

	- ممثل عن المؤسسات التي تعمل في ميدان تسيير النفايات و ممثل عن الجمعيات الوطنية لحماية البيئة.

	يعين أعضاء هذه اللجنة لمدة ثلاثة سنوات، قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة و بناء على اقتراح من السلطات التي يبعون لها، تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يخضع لموافقة الوزير المكلف بالبيئة، و يمكنها أن تستعين بخبراء أو مختصين في مجال تسيير النفايات لمساعدتها في أشغالها.

	بعد إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة تتم الموافقة عليه بمرسوم تنفيذي، و ينشر في الجريدة الرسمية، ليتم تنفيذه خال مدة عشر سنوات، على أن تقدم اللجنة المكلفة بإعداده  كل سنة تقريرا عن هذا التنفيذ. و يمكن مراجعة المخطط بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة أو بطلب من أغلبية أعضاء اللجنة �.

	الفرع الثاني : الإعلام البيئي كوسيلة وقائية لتسيير النفايات في الجزائر.

	أولا - التكريس القانوني للحق في الإعلام و الإطلاع على المعلومات البيئية.

	ثانيا - معيقات تفعيل الحق في الإعلام و الإطلاع على المعلومات البيئية.

	الفرع الأول: مقومات تدخل االجمعيات في مجال حماية البيئة .

	يستدعي تدخل الجمعيات أو إشراكها للمساهمة في مكافحة التلوث البيئي بالنفايات أن يرتكز ألى أساس قانوني  فضلا عن حصولها على مويل يمكنها من آداء أنشطتها.  

	أولا: الأساس القانوني لتدخل الجمعيات في مجال حماية البيئة .

	بالرجوع للقانون‎ 83 – 03 المتعلق بحماية البيئة و تحديدا ‎المادة ‏ السادسة عشر منه نجد أن المشرع الجزائري قد أجاز إنشاء جعيات للمساهمة في حماية البيئة، على أن تحدد كيفيات إنشاء هذه الجمعيات و سيرها و تنظيمها بموجب مرسوم، ويتضح من هذا النص نية و توجه  المشرع، إيمانا منه بأهمية العمل الجمعوي في مجال حماية البيئة، لكن هذا التوجه لم يتجسد فعليا نتيجة عدم صدور النص الذي أشارت إليه المادة، كما لم يصدر أي نص آخر خاص بالجمعيات البيئية، ما يجعل هذه الأخيرة  كغيرها من الجمعيات، تخضع من حيث تأسيسها و نشاطها إلى القواعد العامة التي حددها المشرع، و التي يتضمنها حاليا القانون 12- 06 �، وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون بأن الجمعية هي « تجمع أشخاص طبيعين و/أو معنوين على أساس تعاقدي لمدة‏ محددة أو غير محددة، ويشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها، لا سيما في المجال المهني .... والبيئي والخيري والإنساني...» .

	و أما القانون 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، فيعد أهم القوانين البيئية الوطنية التي نظمت تدخل المعيات في مجال ‎حماية البيئة، حيث كرس صراحة إشراك الجمعيات التي تنشط في مجال حماية البيئة في عمل الهيئات العمومية في هذا المجال، و منحها بعض الصلاحيات التي تمكنها من آداء دورها كشريك حقيقي و فعال في ذات المجال، وقد نظم هذا التدخل في الفصل السادس من الباب الثاني منه. 

	ثانيا- مصادر تمويل الجمعيات البيئية .

	الفرع الثاني: مجال تدخل الجمعيات في حماية البيئة و تسيير النفايات .

	- Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, Journal offiil de la République française. n° 0163 du 16/07/1975.




